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آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ءيَأَيُّهَا الَّذِينَ "
بَ كَاتِبٌ أَنْ اوَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَ فَاكْتُبُوهُ 

ُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ
وَلْيَتَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي 

ا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهً 
  282سورة البقرة:  ." هُوَ فَليْمُْللِْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ 



 الشكر و التقدير
هم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد لال

بعد الرضا، نَشْكرَك ربنا شكراً يليق بجلال و جهك و عظيم 
 سلطانك

ستاذ دربال محمد زهير الأبجزيل الشكر والتقدير إلى نتقدم 
تنون لك على رحابة صدرك ممالمشرف على هذه المذكرة و إننا ل

 المعلوماتالنصائح و من و سمو خلقك وإعطائنا كل الدعم 
 توجيهات ساهمت في إثراء موضوعنا

بأسمى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين  تدةساالأكما لا ننسى 
ر.العرفان و التقدي أيات الشكر و



  

. إهداء    
 .شيئ جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح و يحصل عليه

الله عزوجل  فالحمد لله على البدء و الحمد لله شكرا و إمتناناً ما كنت لأفعل هذا لولا فضل 
 .على الختام

لم يكن الحلم قريبا و لا الطريق كان محفوفا  ،لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون 
 .تسهيلاتالب

أهدي ثمرة تخرجي إلى ملاكي الطاهر،وقوتي بعد الله، داعمتي الأولى و الأبدية ،أمي 
ا تضحياتك لما كان له وجود، ممتنة لأن الله قد العزيزة أهديك هذا الإنجاز الذي لولا

 اصطفاك لي من البشر ياخير سند و عوض.

و إلى من أشعل مصباح عقلي وكان خير مرشد لي ،ألى من دعمني بلا حدود أبي العزيز 
 دمت لي سند

 إلى من عشت و تررعرت معهم أخوتي رضا،عبدالرحمن،كاميليا

 الى نورعيني إبنة أختي ياسمين حياة

 إلى زميلتي المثابرة وصديقتي في هدا الإنجاز حليمة

 شيماء بلقصير



 إهداء
 .بسم الله الرحمن الرحيم

أهدي ثمرة جهدي المتواضع الى من وهبوني الحياة وكانو سببا في وجودي امي 
.وأطال عمرهماالله حفظهما  وأبي  . 

حفظهم اللهإلى من رافقوني منذ الصغر وسرت معهم الدرب خطوة بخطوة إخوتي   

إلى من ساندني وشجعني على مواصلة مشواري الدراسي ويسر لي الصعاب 
  زوجي العزيز بارك الله فيه وبارك له

إلى فلدات كبدي وزهراتي بناتي _مروى_فدوى_وإلى إبني الغالي وسندي في 
 .الحياة_محمد زين الدين

_ ه الواسعة إلى روح أمي الثانية وروح إبنتي الغالية تغمدهما الله برحمت
 .وأسكنهما الفردوس الأعلى

إلى كل أساتذتي الكرام وكل العائلة الكريمة وإلى من تقاسمت معي عناء هذا 
 ءالعزيزة_شيما العمل أختي وصديقتي

 بغني حليمة



 قائمة المختصرات  

 ص : الصفحة.

 ع: العدد.

 .ط: الطبعة

 .ج: الجزء

 .ف: الفقرة

 .ق.م.ج: القانون المدني الجزائري 

 .ق.ت.ج: القانون التجاري الجزائري 

 .ق.م.م: القانون المدني المصري 

 .جراءات المدنية والإداريةالإقانون : إ.م.ج.إق.
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ملات تقوم على أساس الثقة والإئتمان وعليه فإن التأمينات العينية تؤدي دور عاإن الم   
عدم الوفاء  رخطالدائن المرتهن من  فظمهمة،كما أنها تهدف الى ح ووظيفة إقتصادية

ظروف لإعساره نتيجة  وأسواء لسوء نيته  حل أجله ولم يوفي به المدين الراهن بالدين إذا
ت فكرة التأمينات العينية لتكملة ماعجز عنه الضمان العام و ءإرادته، ولقد جاخارجة عن 

من القانون  188عليه المادة  ذلك بعدم إكتساب حق الأفضلية بين الدائنين وهذا ما نصت
لذلك فإن جميع الدائنين ديونه". لوفاء المدني الجزائري:"أموال المدين جميعها ضامنة

فلا يتقدم دائن على أخر وفق أسبقية نشوء دينه و بهدا فإن  ن تجاه هذا الضمانييمتساو 
الدائن المرتهن في هذا الضمان مهدد بخطرين شديدين، أولهما تصرف المدين في أمواله 

عن مباشرة حقوقه كلها أو بعضها لذلك شرع المشرع الجزائري  كلها أوبعضها أوإمتناعه
أما دعوى البولصية والصورية والغير المباشرة،لحماية الدائن كالمجموعة من الوسائل الوقائية 

، فيتمثل في مزاحمة الدائنين العاديين بعضهم البعض في إستيفاء ديونهم انيالخطر الت
بماعليه من ديون للوفاء  ،المالية المدين ذمة فيتقاسمون فيما بينهم قسمة الغرماء إذا لم تكفي

عن  ـأخرالقسمة ،وقد يضيع حقه إذا ت طر الدائن إلى إستيفاء جزء من حقه في هذهضفقد ي
لتأمين  تسمى بالتأمينات الخاصة وسائل وجدت المشاركة في التنفيذ على أموال المدين،لذا

وهي نوعان تأمينات كافيا و ليستطيع إستيفاء حقه من مدينه بكل سهولة  االدائن تأمين
هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي،  الشخصية التأميناتشخصية وأخرى عينية،ف

، كلهم مسؤولون عن الدين سواء في وقت بدل من مدين واحدفيصبحان مدينان أو أكثر 
،أما التأمينات العينية فتتمثل في تخصيص مال معين بالذات مملوك واحد أو على التوالي

للمدين أو لغيره وذلك ضمانا للوفاء بحق الدائن،بحيث يكون لهذا الدائن حقاً عينيا تبعي 
الأولوية في إستيفاء دينه على سائر الدائنين الأخرين والحق في تتبعه في أي يد  قدم لهفي

    .كان
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العينية  العينية في الكتاب الرابع من القانون المدني المعنون بالحقوق  التأمينات متنظ     
لرهن او المتمثلة في  1001إلى  882المواد من من خلال  وذلكالتبعية أوالتأمينات العينية 

 .وحقوق الإمتياز الرسمي ،حق التخصيص،والرهن الحيازي 

 سلوككان في البداية عبارةعن  فقد تطوره التاريخيالتأمين العيني بأربعة مراحل عبر  مر  
ملكية عين من الأعيان بشرط أن من مدينه أن ينقل إليه إئتماني يطلب الدائن بمقتضاه 

يردها إليه حين يوفي بدينه،وبعدها نشأت فكرة البيع الوقائي حيث تنقل ملكية العين إلى 
اء بالدين، ثم نشأت الدائن على أن يكون هذا البيع معلقاً على شرط فاسخ وهو تحقق الوف

فكرة الرهن الحايزي وبمقتضاها يكتفي المدين بنقل حيازة الشيئ إلى الدائن دون ملكيته،ولم 
المدين من حيازة  التطور القانوني عند أسلوب الرهن الحيازي لما يأخد عليه من تجريد يقف

العيني تلك  لذلك فقد إتفق الذهن الحقوقي لإحداث صورة للتأمين الشيئ وتعطيل إنتفاعه به
  .1هيا صورة الرهن الرسمي

لك لأن لعينية وذالتأمينات اإعتباره أهم ومن هنا ستقتصر دراستنا على الرهن الرسمي ب      
والرهن الحيازي  قدمه في الترتيب على حق التخصيص وحقوق الإمتياز الجزائري  المشرع

 لقد تناولهو  ،من القانون المدني الجزائري  936إلى  882وخصه بأكبر قدر من المواد من 
 في الباب الأول من الكتاب الرابع.

 

 

 

 

                                                           

 .17-16، ص، 2006قوق العينية التبعية ،دار الثقافة، الأردن،حمحمد وحيد الدين سوار،شرح القانون المدني،ال 1 
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   أهمية الموضوع:

لرهن الرسمي في الحياة الإقتصادية فهو يلعب دور هام في تمويل المشاريع ا أهمية تكمن  -
 حيث يظهر ذلك من خلال زيادة قيمة الثروة العقارية. والإستثمارات الإقتصادية

 مما يشجعه على الإقتراض. ةالكافيلثقة يمنح للدائن ا-

من العوائد الإقتصادية من خلال القروض التي تمنحها البنوك مما  الرهن الرسمي عائدإن  -
 ستثمارها.إدي الى تنمية الأموال و ؤ ي

 للدائنين المرتهنين.الرهن الرسمي يوفر ضمان عيني -

 يساهم الرهن الرسمي في تطوير و إزدهار الحياة الإجتماعية.-

 وأسباب إختياره أهداف الموضوع

    الأهمية البالغة للرهن الرسمي كتأمين سعينا إلى تبيان ه الدراسةمن خلال هذ    
 للمتعاقدين،نسبة لبا أثارهوتبيان وعية والشكلية،ضشروط إنعقاده المو  لىععيني،والتعرف 

 .ضائهقومعرفة أسباب إن بالنسبة للغيرو 

في   المتمثلة الحقوق هذه وإستيعاب جانب من هو رغبتنا في فهم  تنامن أحد دوافع دراس   
العينية والتبعية،ولنتزود بزاد معرفي وذلك لكثرة تشعب أفكاره وأحكامه في مختلف الحقوق 

 فروع القانون.

 الإشكالية

 بناء على ما سبق و للوقوف على أحكام الرهن الرسمي إرتأينا إلى طرح الإشكالية التالية 

 .مامدى فعالية الرهن الرسمي في ضمان حقوق الدائنين في ضل التشريع الجزائري؟
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 لدراسات السابقة: وجدت دراسات سابقة لهذا الموضوع من بينها: ا

المدني الجزائري لشوقي بناسي، أستاذ مساعد في أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون  -
 .2009كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

الواضح في شرح القانون المدني لمحمد صبري السعدي، أستاذ القانون المدني بجامعة  -
 2الجزائر  -قسنطينة وباتنة وعنابة

 المنهج المتبع

الوصفي والتحليلي كركيزة لهذا  المنهج تبعناستنا لموضوع الرهن الرسمي إافي در 
 شارة إلى المشرع المصري.الإب ،وكذلك المنهج المقارن وذلكالموضوع

فصلين،وكل فصل من  قسمنا بحثنا إلى أعلاه لإجابة على الإشكالية المطروحةلو     
   مبحثين و إتبعنا الخطة الآتية:

 .الرهن الرسميإنشاء الفصل الأول :

  .الرسمي المبحث الأول:مفهوم الرهن

 .شروط إنشاء الرهن الرسميالمبحث الثاني:

 .الفصل الثاني:آثار الرهن الرسمي وإنقضاءه

  .ثار الرهن الرسميآالمبحث الأول: 

 .المبحث الثاني :إنقضاء الرهن الرسمي
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 ولالفصل الأ

 

 

 نشاء الرهن الرسميإ
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يعتبر الرهن الرسمي وسيلة من أهم وسائل الضمان وعليه فإن الراهن والمرتهن هما طرفا 
 عقد الرهن ولابد من توافر شروط لكي ينعقد العقد صحيحا. 

أحكام الرهن الرسمي في القانون المدني في الباب الأول في  على المشرع الجزائري نص   
خصص للحقوق العينية التبعية أو التأمينات من الكتاب الرابع الم،936إلى  882المواد من 

نشاء الرهن الرسمي، وتناول في الفصل الثاني إالأول  الفصل،ةالعينية، وذلك في فصول ثلاث
 آثاره وفي الفصل الثالث أسباب الانقضاء.

وسنتطرق في دراستنا لهذا الفصل الى مفهوم الرهن الرسمي و تمييزه عن باقي التأمينات 
تبيان شروطه  سنتطرق  في المبحث الثاني وصائصه في المبحث الاول ى و ذكر خالاخر 

 .ةالشكلي هالموضوعية العامة والخاصة و شروط
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 مفهوم الرهن الرسمي :المبحث الأول

لمدين مال معين مملوك ل نعني بهالذي  العينيةيعد الرهن الرسمي من بين التأمينات        
من خلال هذا و  ،حق الدائنالعيني يضمن الوفاء لن الدائن حيث أن التأميلتأمين حق 

في  خرى لأا التأميناتعن باقي  يزهيتعريف الرهن الرسمي و تمسنتطرق الى المبحث 
 .مطلب الثاني خصائص الرهن الرسميوفي الول الأالمطلب 

ى الاخر  التأميناتزه عن باقي يريف الرهن الرسمي و تميتع: ول المطلب الأ   
عن  هز يول وتميلأا في الفرع اللغوي والقانوني والفقهيتعريف الفي هذا المطلب  سنتناول     
   .همصادر لى إشارة مع الإ خرى في الفرع الثانيلتأمينات الأقي ابا

تعريف الرهن الرسمي:الفرع الأول  
الفقهي  ثالثا التعريفو  التعريف القانوني ثانياو  التعريف اللغوي  ولاأفي هذا الفرع سندرس     

 .الرسمي للرهن
لغة :ولاأ  

مـا وضـع عنـد الإنسـان، ممـا هو الـرهن  و، الحبس والثبوت هو  الرهن في اللغة  نىمع    
خذ معنى الحبس مقابل ما يؤخذ مـن الإنسـان رهينـة عنده ا الرهن 1ينـوب منـاب مـا أخـذ منـه

الثبـوت والـدوام فيقـال  الرهن هو أيضاو  2﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾”ومنـه قوله تعالي: 
 .3أي ثابتـة دائمـة هـذه نعمـة راهنـة

 
 
 

                                                           
 .190و 180ص,، بيروت 13، دار المعارف ، ط ابن منظور، لسان العرب 1
 .من سورة المدثر 38الآية  2
 .221،دار صادر، بيروت ص،  9طلزبيدي، تاج العروس، ا 3
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  التعرف القانوني للرهن الرسمي :ثانيا
 سب به" الرهن الرسمي عقد يك أنهعلى  الجزائري  من القانون المدني882عرفته المادة     

لتالين له دائنين االلى ن يتقدم عأالدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه 
المشرع المصري  هعرفو  ،1ثمن ذلك العقار في أي يد كان " من  حقه ستيفاءإفي المرتبة في 

من القانون المدني المصري على النحوالآتي:" الرهن الرسمي عقد به 1030المادة  في
يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على 

حقه من ثمن ذلك العقار في أي  ستفاءإالدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في 
د النقبنفس التعريف وعليه ف ن المادتين أعلاه يعرفان الرهن الرسميوملاحظ م ،2يد يكون"

اذ  ا التعريف كذلك ينطبق على تعريف المشرع الجزائري ذن هأالذي وجه للمشرع المصري بش
ب للدائن على الحق العيني على العقار الذي يترتعلى العقد  طلق لفظ رهنأقد  هنأنلاحظ 

 هأك على ذات الحق العيني الذي ينشيطلق كذلالرسمي  الرهنف،لوفاء دينهالمخصص 
 .3الرهن
ن يعرفه بانه حق عيني أنه عقد دون أالرهن الرسمي على الجزائري عرف المشرع      

ون د قد فعرفه بوسيلتهي ينشا عن العالذن المشرع غلب فكرة العقد على فكرة الحق أبمعنى 
رابع ول من الكتاب اللألباب االرسمي في امعالجة الرهن تعريفه بغايته و ولى أكان و غايته 

صر ،لقد اقتن الرهن الرسمي يقصد به الحق أالتبعية دليل على العينية و نون بالحقوق المع
 دائن المرتهن فيلالمصري على ذكر الدائنين التالين لع الجزائري خلافا للمشر ع المشر 

  .المرتبة

                                                           

 1  راجع المادة 882 من الأمر 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ،جريدة رسمية
  .7عدد  1975سبتمبر  30صادرة بتاريخ 

  .م ،م ،من ق 1030راجع المادة  2
 .192ص2007 التأمينات العينية والشخصية دارالجامعة الجديدة،رمضان ابو سعود  3
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ن أعليهم مع تكون له أسبقية لاغفل ذكر الدائنين العاديين مما يوهم ان الدائن المرتهن وأ 
 .1كذلالحقيقة 

 لرهن الرسمي لالتعريف الفقهي  :ثالثا

ه التعريفات ذولعل من بين هالمدني تعريفات كثيرة للرهن الرسمي فقهاء القانون  حطر      
لرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي ا" السنهوري تعريف الفقيه عبد الرزاق 

عقار مملوك للمدين أو لهو الرهن، ويتقرر ضمانا للوفاء بدين وهذا الحق العيني يتقرر 
قدما على تفاء دينه من ثمن هذا العقار ميستإي، وبموجبه يكون للدائن الحق في الكفيل العين

 العقارالحقوق العينية على هذا  أصحابللدائنين  الدائنين العاديين لمالك هذا العقارو
 .َ 2نتقلت إليه ملكيتهإفي المرتبة، ومتتبعا هذا العقار تحت يد من  نالمتأخري

عي يترتب على عقار مملوك للمدين عيني تب قح»  :السعود  بوأكما عرفه رمضان         
نه حق عيني تبعي أتماما للوفاء بالالتزام وطالما  و غيره الكفيل العيني بمقتضى عقد رسميأ

 .3«الأفضلية في خرأحق في التتبع و الفهو يمنح صاحبه 

الرسمي هو حق " الرهن  :تاليالفقد عرفه على النحو  تانغو دسي سميرما الدكتور أ        
و غيره أنا للدين على عقار مملوك للمدين بمقتدى عقد رسمي ويتقرر ضام أعيني تبعي ينش

ستيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا على إن يتقدم في أويكون للدائن بمقتضاه 
 ".4يكون  يد يأ في ن يتبع العقارألتالين له في المرتبة و غيره من الدائنين العاديين وا

 
                                                           

 .63-64 ص،2009دار هومة،الجزائر،،أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري شوقي بناسي، 1
الحلبي الحقوقية، ،منشورات 3،طبعة  10عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،جزء  2

 270.،ص 2011بيروت، لبنان، 
  .193،ص، المرجع السابق رمضان ابو سعود،3
 .19،ص 1996سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  4
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 الاخرى  يز الرهن الرسمي عن باقي التأميناتيتم :الفرع الثاني

له مذكورة  ةمشابهالخرى الأ ةقانونيال ةنظمأد يتداخل مفهوم الرهن الرسمي مع نه قأنجد    
ي الكتاب الرابع المتعلق من خلال دراسة ما تضمنه القانون المدني ف،على سبيل الحصر

وحق  التخصيص حق رهن الحيازي الالعينية التبعية وهذه الأنظمة متمثلة في  بالحقوق 
 .وتميزها عن الرهن الرسميمتياز وعليه سنحاول دراسة هذه المفاهيم لاا

 ز الرهن  الرسمي عن حق التخصيصيتمي :ولاأ

:" الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، الجزائري قانون المدني المن  948 نصت المادة     
ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا 

يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن 
العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا 

 .1يكون" يد أي في الشيء

ن كلاهما حقا عينيا تبعيا عقاريا يخول أتخصيص في اليشترك الرهن الرسمي و حق       
نشائهما فحق الرهن الرسمي إوعليه كلاهما يختلفان من حيث ،قي التقدم والتتبع حلصاحبه 

و أو بحكم قضائي أقد رسمي عب  2الجزائري  قانون المدنيالمن  883سب المادة ح أينش
 قانون المدنيمن ال 937مادةالحسب ب أحق التخصيص ينش أن حيني بمقتضى قانون ف

 .4محكمة الدن من رئيس إب التنفيذحكم قضائي واجب ب 3الجزائري 

 

                                                           
 .من ق، م ،ج  948راجع مادة  1
  .من ق ،م ،ج 883راجع المادة  2
 .,م ,جمن ق  937راجع المادة  3
 .48شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  4
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الرهن الحيازي ز الرهن الرسمي عن تميي :ثانيا  

حيث تنص هما  حق عيني تبعي ، هن الرسمي و الحيازي من حيث أن كلايتشابه الر     
ن الرهن أغير ،مما يعكس درجة التشابه بينهما 1لجزائري من القانون المدني ا 950المادة 

 :جوانب يمكن تلخيصها فيما يلي ةمي يختلف عن الرهن الحيازي في عدالرس

رهن لجزائري بمصادر مختلفة لالمدني القانون ال من 883و 882جاءت كل من المادة     
مصدر واحد فقط  الحيازي  للرهنن أ غير،الرسمي متمثلة في العقد والقانون والحكم القضائي

لا على إن الرهن الرسمي لا يرد أفالأصل  يختلفان كذلك من حيث موضوع الرهنو العقد  هو
ما الرهن الحيازي الجزائري ،أقانون المدني المن 886نصت عليه المادة ما  ذاوهعقارات 
الرهن يختلف الرهن الرسمي عن و ن يرد على المنقول أن يرد على العقار كما يصح أفيصح 

دونها فهي ينعقد بن الرسمية ركن في عقد الرهن الرسمي لا أالحيازي من حيث العقد ذلك 
نعقاد على عكس الرهن الحيازي الذي يعتبر عقد إنما شرط إليست مجرد شرط اثبات و 

 2الرهن موضوع رضائي ينعقد بمجرد قبول الطرفان للشيء

تميز الرهن الرسمي عن حق امتياز : ثالثا  

قررها ي ةولويأمتياز " الإلى أنع جزائري المدني القانون ال على أن982 المادةنصت      
 .3قانوني" نص لا بمقتضىإمتياز إ ولا يكون للدين .منه لصفته ةالقانون لدين معين مراعا

متياز لإاوحقوق قانوني الرهن اليسمى فقانون البمقتضى  أن الرهن الرسمي قد ينشأرغم      
 متيازلإبينما حقوق ا ،حكم قضائيبو أقد رسمي بع أفالرهن الرسمي ينش ،لقانون ا لاإها لا يمنح

                                                           
 .  "المتعلقة بالرهن الرسمي 904و  893و 891تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد ":ق،م،ج 950راجع المادة  1
 2011،الحقوق العينية الاصلية و التبعية ،الطبعة الأولى ،دارالمسيرة لنشروالتوزيع ،عمان ، يوسف محمد عبيدات  2

 295.ص
 .ق،م ،ج 980راجع المادة  3
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لى متياز لدائن عإن يمنح حق أالقضاء و أتفاق لإيستطيع ا قانون وعليه لاال لاإيمنحها  لا
متياز عامة إن هناك حقوق إقار فلا على عإيرد  ذا كان الرهن الرسمي لاإمال مدينه و 

  متيازإتوجد حقوق نه أ،كما توعقار  تالمدين من منقولا هذا والمأقانون على اليمنحها 
از متييسري على حق الإكما ، 1بالذات مملوك للمدين معينوعلى عقار أمنقول ال علىخاصة 

وهو ما نصت عليه  وتلفهأشيء بهلاك الحكام متعلقة أما يسري على الرهن الرسمي من 
 2.الجزائري  مدني قانون  987المادة 

متياز بنفس الطريقة ما لم يوجد نص ينقضي كل من الرهن الرسمي وحق الإكما       
أمابخصوص .3الجزائري  المدني من القانون 988يقضي بغير ذلك وهو ما يقتضه نص المادة 

ن الرهن أمتياز من حيث المصدر ذلك يختلف عن حق الإالرهن الرسمي  ختلاف فإنالإ
متياز ما الحق الإأالحكم القضائي و  القانون  ،العقدوتتمثل في الرسمي مصادره متعددة 

 .4لاغير القانون  فمصدره

ة مادال عليه تا نصمالغير من تاريخ قيده وهذا  ةكون الرهن الرسمي نافذا في مواجهي     
" لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد  نهعلى أ القانون المدني الجزائري  904

أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال 
 .5"الافلاس في بالأحكام المقررة

 

 
                                                           

 .69ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي1
 .ج.م.ق 987راجع المادة  2
  .ق م ج  988راجع المادة3
شايب باشا كريمة ،عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري ،مدكرة نيل شهادة الماجستير ،فرع قانون عقاري و الزراعي ،كلية  4

 .8 ص 2000.2001 ، ،البليدةالحقوق،جامعة سعد دحلب 
  .ق م ج 904راجع المادة  5
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  مصادر الرهن الرسمي :الفرع الثالث 

:" لا يـنعقـد الرهـن إلا بعقـد رسمـي أو حـكم أو أنه على883 تنص المادة    
 نه للرهن الرسمي ثلاثمن خلال نص المادة المذكورة أعلاه يتضح أ 1القانون" بمقتضى
 ."يقانونالرهن القضائي و الرهن الو  تفاقيالارهن هي الو  مصادر

 رهن القضائي ال:اولا 

لرهن القضائي خذ من المشرع الفرنسي نظام اأجمع المشرع الجزائري بين نظامين فقد      
ن الحكم أعلى المذكورة أعلاه  الجزائري  مدنيال قانون من ال 883حيث نصت المادة 

المشرع المصري نظام خذ عن أيضا أدر من مصادر الرهن الرسمي و مص يعتبر القضائي
فالمشرع  ،2الجزائري  مدنيال قانون  ممن 947الى 937ختصاص ونظمه في المواد لإا

خذ أنه أكما  ،نواع الرهن الرسمي في القانون المدنيأمن قضائي نوع العتبر الرهن إ الجزائري 
- 347-وذلك في المادتين دارية والإ جراءات المدنيةلإهمها قانون اأ خرى الأبه في القوانين 

 .5, 2474 المادة في والقانون التجاري  3523

 الرهن الرسمي القانوني :ثانيا 

عتبر المشرع الجزائري أن الرهن القانوني نوعا من أنواع الرهن الرسمي، لكنه لم إ لقد       
حالة الرهن القانوني ضمن نصوص القانون المدني،ولكن بالرجوع إلى القوانين الخاصة  يذكر

قد نص صراحة على حالات ينشأ فيها الرهن الرسمي بقوة القانون نذكر منها ما نجد المشرع 
 يلي:

                                                           
 .ج .م .ق 883اجع المادة_ر  1
  .ج.م.ق 947-937راجع المواد  2
جراءات لإقانون ا يتضمن 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18خ في ؤر الم 08/09لقانون ا ،من ق .ا.م.ا 352 – 347راجع الماواد  3

الموافق  1443بي الحجة يام  13رخ في ؤ الم 13-22بالقانون  لوالمعد 2008ل أفري 23الصادرفي  21العدد ،الرسميةالجريدة  داريةلإالمدنية و 
  .2022جويلية 12

 .ق.ت.ج ،من 247راجع المادة  4 
 .73ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي  5
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من  254الرهن القانوني للدائن على عقارات مدينه في حالة الإفلاس إذ تنص المادة       
الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس  يقضي"أنه:الجزائري  تجاري القانون ال

فورا المتصرف القضائي وكيل اللصالح جماعة الدائنين، بالرهن العقاري الذي يتعين على 
 .1"بأول الأموال التي يكتسبها من بعد أولعلى جميع أموال المدين وعلى 

خصائص الرهن الرسمي:الثاني  المطلب  

و أعتباره عقد إب خصائص سواءالقود بمجموعة من عكسائر القد الرهن الرسمي عيتميز      
  :ليه سنقوم بدراسة الخصائص في الفرعين التاليينعتباره حق و عإب

 الفرع الأول: خصائص الرهن الرسمي باعتباره حقا

حق تبعي وحق عقاري نه حق عيني و أ عتباره حقا فيإب تتمثل خصائص الرهن الرسمي     
.للتجزئةخيرا حق غير قابل وأ  

عقد الرهن الرسمي حق عيني  :اولا  

السلطات التي تخولها للدائن المرتهن جميع المزايا و  منحالرهن الرسمي حق عيني ي    
 2من القانون المدني الجزائري  882 المادة  ت عن ذلكنصقد و  الحقوق العينية لأصحابها

ين له لالدائنين التاالعاديين و دائنين جميع اللى عفضلية(لأخوله الحق التقدم )ايفهو من جهة 
 متيازالاصحاب حقوق أو تخصيص الحقوق صحاب أفي المرتبة من الدائنين المرتهنين و 

                                                           
 ريدةجال، يتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 59-75أمر رقم 1
 .، معدّل ومتمّم1975ديـسمبـر سنة  19الموافق  1395ذو الحجة عام  16صادر في  101عدد  زائرية،جال سميةر ال
 .الدائن حقا عينيا"ن الرسمي عقد يكتسب به رهال"على انهق م ج  882المادة2
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ي أن ينفذ على العقار المرهون في أحيث يستطيع  يضا حق التتبع أخرى يخوله أة ومن جه
 .1يد كان 

 الرهن الرسمي حق تبعي :ثانيا 

هذه التبعية على يترتب  و،صلي لضمان الوفاء بهأتابعا لحق  الاالرهن الرسمي  ينشأ لا  
صلي لأن الرهن يتبع الحق اأيترتب عليها كما ،صلي لضمان الوفاءبهلأالحق ان الرهن يتبع أ

من القانون المدني  893، وهو ما قررته المادة 2معه وجودا وعدما المضمون ويدور
 .3الجزائري 

ن ألرهن الرسمي ل لابد، صلي الذي وجد لضمانهلأا لحقتابعا  حق  رهن الرسميال  يعد  
و نقده أ بطالهإو أدى الى بطلانه ألتزام عيب شاب هذا الإ ذاإلى وجود التزام صحيح و إيستند 

نه أالرهن الرسمي  ةلالتزام المضمون ويترتب على تبعينقضاء اإنقضى الرهن بالتبعية مع إو 
تزام لن الرهن الرسمي يتبع الإإعامة ف ةالمضمون وبصفصلي لأال الالتزام انتقإينتقل مع 

ن أيجوز في بعض التشريعات الأجنبية ومع ذلك ، المضمون في وجوده وصحته وزواله
المرتهنون  ذا تعدد الدائنون إون ويتحقق ذلك ينفصل الرهن الرسمي عن الدين المضم

حتفظ المدين المتقدم بدينه وين يفي للدائن المرتهن أالمدين فيستطيع المدين الراهن ر لعقا
 على يقوم الدائن الذي حصل وعندئذخرين لأن يشاء من الدائنين االرهن فيمنحها لم ةبمرتب

 4عليها حصل التي يذكر هذه المرتبة المتقدمة حيث هذه المرتبة المتقدمة بإجراء قيد للرهن

 
                                                           

  .78السابق ،ص  ع، المرجشوقي بناسي1
  .20،ص  2010محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، دارالهدى، عين مليلة الجزائر،  2

 .له في صحته وفي انقضائهالمضمون بل يكون تابعا  لا ينفصل الرهن عن الدين:" ج والتي تنص على .م .من ق 893راجع المادة 3

 
 .197-198.ص 1995أبو السعود رمضان محمد، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  4
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 الرهن الرسمي حق عقاري  :ثالثا

مرين  أفي ذلك يعود الى  عقارات و السببالالرهن الرسمي كأصل عام لا يرد الا على     
لى الدائن إلا تنتقل و  في الرهن الرسمي للراهن هون تبقىالمر  الشيءحيازة  نأ فمن جهة

يها للغير للراهن التصرف ف نالإمكالمرتهن فلو كان الرهن الرسمي يرد على المنقولات 
حيازة الحيث يتمسك هذا الغير في مواجهة المرتهن بقاعدة مصلحة الدائن المرتهن ضرارا بإ

ن العقارات المرهونة تخضع لنظام أخرى و من جهة الأ المنقول بحسن النية سندا للملكيةفي 
لة خضاعها لذلك لسرعة تداولها بين الناس و سهو إ لا يمكنبالقيد بينما المنقولات  الشهر

ون المنقولات محلا للرهن ن تكأ يجوزسابقا  المذكور صللأمن ا ستثناءإتهريبها لكن 
  .1بالنسبة للسفن و الطائرات  مرلأضاعها لنظام الشهر بالقيد كما اإخذا امكن إالرسمي 

  عقد الرهن حق غير قابل للتجزئة: ارابع

جزء منه  لو كمرهون العقار الفكل ،كقاعدة عامة الرهن الرسمي غير قابل للتجزئة       
 892الدين و هذا ما نصت عليه المادة  جزء و لكل جزء من يعتبر ضامنا لكل الدين

 ضامن لكل دين و كل المرهونة العقاراتو أ عقارال"كل جزء من 2 دني الجزائري مانون القال
يقضي  وأالمرهونة كلها مالم ينص القانون العقارات و أ جزء من الدين مضمون بالعقار

وفى المدين جزء من أذا إ،في تضمن الدين بكامله و كل جزء منه أ ،3" ذلكالاتفاق بغير 
 4كما هو ضامنا لكل دين قضي بمقدار الجزء الموفى بل يبقى مين لا ينأن التإالدين ف

  الرهن الرسمي باعتباره عقداخصائص  :الثانيالفرع 

                                                           
 .38-3،ص  1982نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف، مصر،  1
  .2-3-ص 2001جامعة الجزائر، محاضرات في الرهن الرسمي ،محمدي سليمان2
 .من ق.م.ج 892راجع المادة  3

 ،2009 ،لجزائراكلية بن عكنون ، 2طبعة   2،الجزء  ،نظرية الحق ،مدخل لدراسة العلوم القانونية ، حميد بن شنيتي4 

 70.ص  
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 :صائص في النقاط التالية تتمثل هذه الخ

 الرضائية  :اولا

قانون ينة في القانونية المعالثار لأا حداثإهدف الى رادة لكل متعاقد يإن التراضي هو إ     
ن يكون هذا التراضي أو يشترط القانون  ثرأي أيرتب  و لا ،نعدم ينعدم العقدإذا إلذلك 
يوب هي تلك العو  ،ي عيب يجعلها غير سليمةأمن رادة كل متعاقد خالية إي تكون أسليما 

غلال ستو الإ كراه الغلط و التدليس والإ يث حصرها القانون فيرادة حتعترض الإالحلات التي 
لحة لمص لإبطاله العيوب كان العقد قابلا ذيب من هي من المتعاقدين عأرضا ا شاب ذإف

 .1رادته في ذلك العيبإمن وقعت 

 الرهن الرسمي عقد مسمى :ثانيا

 اً وكذا تنظيم ،خاصاً  اً سمإالقانون وضع له  نلأنظرا  ،يعد الرهن الرسمي عقدا مسمى      
مه المشرع الجزائري ظقد نفي معاملاتهم، و  نتشارهإفراد و عقد بين الأالهذا رواج ك لوذل،معيناً 

 دني مال انون قالمن  936 الى 822الموادابع من في القانون المدني وذلك في كتاب الر 
 . 2زائري جال

 الرهن الرسمي عقد شكلي  :ثالثا

وق ذلك تحريره في ورقة رسمية  ،بل اشترط القانون فنعقاده رادتين لا يكفي لإتوافق الإ نإ    
 .3باطلا ر هذا الشكل في العقد وقعذا لم يتوافإكر في هذه الورقة بيانات معينة فن تذأو 

                                                           
 .55ص ،الجزائر ،دار البيضاء،دار بلقيس  19،الطبعة  ،عقد الكفالة و عقد الرهن في القانون الجزائري ،يمينة حوحو 1
-2019محاضرات في مادة التأمينات الشخصية و العينية، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، ،محمدي بدرالدين2

  27.ص  ،2020
 .26ص  ،لمرجع السابقا ،محمد صبري سعدي   3
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 ملزم لجانب واحد  الرسمي عقدالرهن  :رابعا

، حيث يلتزم يلزم الدائن المرتهنن أزم الراهن فقط دون الرهن الرسمي عادة عقد يل      
على يني بإنشاء حق علتزام الإ هوما لتزامينبإو الكفيل العيني أكان هو المدين نفسه ،الراهن 

   .1لتزام بضمان سلامة حق الرهنإ، و العقار المرهون 

 نشاء الرهن الرسميإشروط  :الثاني المبحث 
والمدين الراهن ويجب  هنالمرتالذي ينعقد بين الدائن  العقد الرهن الرسمي ينشأ بمقتضى    

 عليه فيخرى شكلية و الأمن شروط موضوعية و  نعقادالعقد جميع شروط الإ أن تتوفر في هذا
الموضوعية و الشروط  وللأا المطلب ها كالاتيواجب توافر الهذا المبحث سنتناول الشروط 

 .اني الشروط الشكليةالمطلب الث
 الشروط الموضوعية لإنشاء الرهن الرسمي :وللأ المطلب ا

قد إنشاء عفي أخرى خاصة عامة و في شروط موضوعية ية الشروط الموضوعتتمثل      
، جل العقودفي  توفرتأن التي يجب في الرضا والمحل والسبب العامة  ، تتمثلالرهن الرسمي

بالعقار لقة المتع الشروطو قة بالشخص الراهن لالشروط المتعالخاصة المتمثلة في الشروط و 
 في الفرعين التاليينليها إو التي سوف نتطرق  ،ن المضمون المرهون و الدي

 
 

 الرهن الرسمي لإنشاءالشروط الموضوعية العامة  :الأول الفرع
المحل و شاء عقد الرهن الرسمي في الرضا و لإن الموضوعية العامةتتمثل الشروط       

 .جل العقود في أن تتوفربدورها يجب التي السبب 
  وجود التراضي :ولاأ

                                                           
 .82ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي   1
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طراف أإرادتيهما المتطابقتين و  نع بيرالتعضي عن طريق تبادل طرفي العقد يتم الترا     
المدين ن يكون الراهن هو أن يكون أ لمرتهن، والغالبالدائن اعقد الرهن الرسمي هما الراهن و 

غير المدين يقوم برهن ماله ضامنا للوفاء بدين  ،خرأحوال نادرة قد يكون شخصا أنفسه وفي 
 .2صادرا من ذي اهلية  خاليا من عيوب الرضااذا كان  ،يكون التراضي صحيحا1غيره 
 المحل  :ثانيا
للراهن لضمان الوفاء مملوك العقار لل ق عينينشاء حإمي هو محل عقد الرهن الرس    

و أمرهون ال المشرع سواء فيما يتعلق بالعقار فلقد خصه ،ذمة غيره أوي ذمة الراهن لتزام فإب
 .3في الشروط الموضوعية الخاصة تهبدراس قومبقواعد خاصة ن الدين المضمون 

 السبب :ثالثا
ن يكون هناك دينا مضمونا أن ذإو ضمان الدين فيلزم ههن الرسمي قد الر السبب في ع    

 .4الرهنين انقضاء ا الدين الى حذن يبقى هألضمانه و الرهن  أينش
قد الرهن الرسميالشروط الموضوعية الخاصة لع :لثانيا الفرع  

التي درسناها سابقاً يجب توفر شروط موضوعية مة العاضافة الى الشروط الموضوعية إ    
  .هن،وماهو متعلق بالمال المرهون ا الر أخرى خاصة تتضمن ماهو متعلق بالشخص 

 
بالشخص الراهن الشروط المتعلقة :ولا أ  

الجزائري التي تقضي  نون المدنيقامن ال 884ة الماد ط المشرع الجزائري في نصشتر إ  
 ،5خر يقدم رهنا لمصلحة دائن"أو شخصا أن يكون الراهن هو المدين نفسه أ "يجوز هنأعلى 

                                                           
 .141ص 19المعارف، الإسكندرية،  تناغو سمير عبد السيد، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة 1
 .108ص ،المرجع السابق،شوقي بناسي 2
 208ص   ، 204الاسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة ،التأمينات العينية و الشخصية ،همام  محمد محمود الزهران  3
 .292ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري 4
 من ق.م.ج. 884راجع المادة  5
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هلا أ خر أشخصا و أالراهن سواء كان هو المدين نفسه ن يكون أيجب  المادةبقا لنص هذه ط
 .ملكا لهو أ للتصرف في العقار

 هلية الراهن أ1-

ز يفيجب التمي ،لكفيل العينيكاخرا أو قد يكون شخصا أهو المدين نفسه الراهن قد يكون     
بين  الدائرةعمال التصرف أ له من  بالنسبةالرهن  عتبرإ ذا كان الراهن هو المدين إف بينهما

ذا إما أ و غفلهأغير محجور عليه لسفه  للأهليةن يكون كاملا أومن ثم لزم  ،النفع والضرر
ضررا  الضارةله يعتبر من التصرفات  بالنسبةن الرهن إف، عينيالكان الراهن هو الكفيل 

يقدم عقاره رهنا لدين على غيره ما لم يكن قد تلقى مقابلا  لأنهعتباره عملا تبرعيا إمحضا ب
بين النفع والضرر ومن ثم فجزاء  الدائرةعمال لاله من ا بالنسبةفيعتبر  ،لما يقدمه من رهن

 ةهليأ هو توفر  المطلوب نولى هو بطلان مطلق لأالأ الحالةعدم بلوغه سن الرشد في 
 الأهليةلعدم توفر بطال الإ ةهو قابلي الثانية الحالةالتبرع وجزاء عدم بلوغ سن الرشد في 

 .1التصرف ةهليأ 

نه لم أبمعنى  ،صللأن متبرعا وهو او كيما ة عادراهن باعتباره كفيلا عينيا ال ةأهلين إ     
ن ألذا يشترط ليه إبالنسبة عمال التبرع أ هن يعتبر عملا من ن الر إيتقادم قابلا لما قدمه ف

قواه بكامل يكون لا يكون محجورا عليه و أن يكون ن أالتبرع ومن ثم يجب  ةهليأ تتوفر فيه 
 .2العقلية

 منله الرهن بالنسبة فإن  ،تقاضى مقابلا لما قدمهو الذي غير متبرع الالكفيل العيني أما     
 .3 التصرف ةهليأ  شترط توفر فيهتوالتي  بين النفع والضرر وردالتي تعمال التصرف أ 

                                                           
 .377ص،السنهوري ،المرجع السابقعبد الرزاق  1
 .168ص  ،المرجع السابق ،سمير تناغو  2
 .239ص  ،المرجع السابق،رمضان ابو سعود  3
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 :المرهون الراهن للعقار  يةملك -2

ن يكون أ على أنه يجب على الراهن،1من القانون المدني الجزائري  884/2المادةتنص      
ن فاقد الشيء لا أعليه ذلك يكون للمرتهن حقا  فلافإذا لم يكن مالكا له  المرهون مالكا للعقار 

الذي  من شخص ليس مالكا للعقار ، لذلك يطرح التساؤل على حكم الرهن المقرر2يعطيه 
  .وعليه نبين ذلكنبينه كالأتي 

 رهن ملك الغير-أ

 ولحسابه مع الدائن المرتهن علىقصد برهن ملك الغير الرهن الذي يعقده الراهن باسمه ي    
و هو الرهن الصادر من شخص باسمه ولحسابه على عقار غير ،أ3عقار قائم مملوك للغير

 .4هفي التصرف مملوك له وليس له عليه ولاية

الى قيد مهم حتى نكون بصدد رهن ملك شارة الإتجاوزت لغير دقيقة هذه التعاريف ا نإ    
وهذا تمييزا  موجودا ومحددا تحديدا دقيقا االمال العقاري مرهونن يكون أضرورة  وهو،الغير

ن التعريف الدقيق لرهن ملك ألمال العقاري المستقبل لهذا نرى عن الرهن ا لرهن ملك الغير
هو قيام شخص باسمه ولحسابه برهن  تيالابه الجمع من الفقه على النحو  هو ما قال،الغير

و هو عقد أنه مملوك له أولا يعتقد الناس  ،العقاري موجود ومحدد ولكنه ليس مملوكا له لما
 ن يكون أوك لغيره دون يبرمه الراهن باسمه ولحسابه على العقار موجود ومعين وممل

                                                           
 ."هلا للتصرف فيهأ ن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون و أوفي كلتا الحالتين يجب  "من ق .م.ج2/ 884راجع المادة  1
 .46ص  ،المرجع السابق ،محمد صبري السعدي 2 
 .50،ص المرجع السابق ،نبيل إبراهيم سعد 3
 .347ص  ،المرجع السابق  ،همام محمد محمود الزهران 4
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 قبل من مشتري العقارهو الرهن الصادر  الملك الغير نهر رهنه ومثال البارز  ةبسلط مفوضا
 .1العقاري  الشهر بيع العقارات لا تنتقل الا بالشهر في مصلحه شهره لان الملكية في

  تميز رهن ملك الغير عن غيره من الانظمة القانونية-

 ظمةالأنانطلاقا من التعريف السابق ميز الفقهاء بين رهن ملك الغير وما يشابهه من      
 لاتيا النحو على القانونية

 رهن مال المستقبل●

عتقاده أنه سيملكه بطريق ما كطريق الراهن،ولكن يرهنه مع ذلك لإلكه رهن لايم هو    
الميراث أو طريق الوصية، وهو لا يرهن عقار معينا بالذات، وإنما يرهن ما عسى أن يملكه 

 .2في المستقبل من عقار، فيكون الرهن باطلا لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن

ولى نه في الحالة الأأهو ،ورهن المال المستقبلساسي بين رهن ملك الغير فارق الأن الإ    
ود لعدم قيامه من موج بينما في الحالة الثانية يكون غير ،يكون المال العقاري موجودا

ن المال العقاري في أخر بينهما وهو أن هناك فرقا أويرى بعض الفقهاء  ،ةالناحية المادي
يكون غير معين بالذات ولكن يبدو عينا بالذات بينما في الحالة الثانية مولى يكون الحالة الأ

خر معينا بالذات ن يكون المال المستقبل هو الأأذ لا مانع من إ ،ن هذا الفارق محل نظرأ
وقد حدد في عقد الرهن تحديدا دقيقا من حيث ذكر مواصفاته  ةقامإبناء مجمع ة كما في حال

 .3ذاتيته تعيين في المهمة لموصفاتوعدد الغرف والمساحة وغير ذلك من ا

 

                                                           
 .113ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي  1
  .298ص،المرجع السابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 2
 .113-114ص ،لمرجع السابقا،شوقي بناسي  3
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 التعهد عن الغير●

ن إذا تعهد الشخص بإما  ةعقاري لا يملكه يختلف عن حال لرهن الشخص ما ةن حالإ   
ولى نكون بصدد رهن ملك الغير بينما على رهنه ففي الحالة الأ ،العقاري  يحمل مالك المال

المادة في الحالة الثانية نكون بصدد التعهد عن الغير وهو تصرف صحيح يخضع لحكم 
را لا يملكه وتعهد في ذا رهن عقاإن الشخص إويرى بعض الفقهاء ،1من القانون المدني 114

كان تصرفه رهنا لملك الغير وتعهدا عن  قرار هذا الرهنإن يحمل مالك على أنفس الوقت 
 .2الوقت نفس في الغير

 رهن الملك الظاهر-ب

المالــك الظــاهر هــو ذلــك الشــخص الــذي يظهــر بمظهــر المالــك وهــو لــيس المالــك الحقيقــي    
 فنكون أمام حالة رهن ملك الغير وعليه يكون رهنه باطلا ،فإذا قام المالك الظاهر برهن عقار

محافضـة لكن خروجا على هـذه القاعـدة قـرر الفقـه والقضـاء صـحة رهـن المالـك الظـاهر وهـذه 
للأوضــاع الظــاهرة والثقــة والاســتقرار فــي التعامــل، وغلبــوا مصــلحة الــدائن المــرتهن حســن النيــة 

بالتمســـك بـــالرهن فـــي مواجهـــة الثـــاني متـــى  علـــى مصـــلحة المالـــك الحقيقـــي، فســـمحوا لـــلأول 
 .3الدائن المرتهن حسن النية حا إذا كانأصبح عقد الرهن صحي

 

 

 

                                                           

 .من ق.م.ج 114المادةراجع  1
 .171ص ،المرجع السابق،تناغو  سمير 2
 .118شوقي بناسي،لمرجع السابق،ص  3
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 من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي  الرهن الصادر-ج

القانون  من 885من خلال نص المادة ،1القانون المدني الجزائري  885تنص المادة    
 يشترط لبقاء الرهن صحيحا شروط هي:  المدني الجزائري،

: أن يكون الرهن صادر من مالك، أي أن يكون الراهن مالك العقار ملكية تامة الشرط الأول
سند ملكية الراهن بعد لأن عدم تسجيل تخلف ك قد الشرطيكون ففإن لم يكن الراهن مالكا 

 .2اً لا تنتقل إلا بالتسجيل أو كان السند مزور لأنها 

الملكية متعددة، فقد يكون السند الذي وأسباب  زوال ملكية الراهن بأثر رجعي الشرط الثاني:
حقه قابلا للإبطال لعيب من عيوب الإرادة ويحكم بإبطاله، أو يمتنع المالك  اكتسب به

أن تكون الملكية قد آلت للمالك أو بالوفاء بالتزامات مترتبة عليه ذا السند فيحكم بفسخه 
 .3عبمقتضى عقد هبة ويحكم بالرجوع في الهبة لسبب من أسباب الرجو 

: أن يكون الدائن المرتهن حسن النية،أي يكون الدائن المرتهن غير عالم بأن الشرط الثالث
ستطاعته أن يعلم ذلك حتى ولو إسند ملكية الراهن مهددة بالزوال بأثر رجعي، ولم يكن في 

لعادي، وبعبارة جامعة إن الدائن المرتهن حسن النية الجدير ا من الرجلكان حريصا 
هو الشخص الذي يبذل عناية الرجل العادي في البحث عن حقيقة سند ملكية  ،بالحماية

 4الراهن ويفشل في التوصل إلى أن ذلك السند كان مهددا بالزوال بأثر رجعي.

 

 
                                                           

"يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته، أو فسخه، أو  من ق.م.ج 885راجع المادة  1
 ".إلغائه، أوزواله لأي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام عقد الرهن

 58محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص  2
 811سمير تناغو، المرجع السابق، ص  3
 261شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  4
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 رهن العقار المملوك على الشيوع -د

فالملكية على الشيوع تكون في  ،1نه أري على قانون المدني الجزائ 713تنص المادة    
تعدد الملاك لشيء واحد وكان نصيب كل منهم حصة تنسب الى شيء في المجموعة حالة 

 .2كالربع او الثلث

الرهن الصادر من ،يبقى نافذانه"أ على الجزائري  من القانون المدني890تنص المادة    
و أفيما بعد العقار ة آيا كانت النتيجة التي تترتب على قسم،لعقار شائع جميع الملاكين 

وجزء المفرز أ حصته الشائعة في العقار الشركاءحد أذا رهن إو  ،قسمته لعدم امكان على بيعه
نتقل الرهن بمرتبته إ ،غير التي رهنها،عيانأ ثم وقع في نصيبه عند القسمة  قارمن هذا الع

ويبين هذا  ،صللأالذي كان مرهونا في ا العقار ةعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمالأ لىإ
نتقل إء قيد جديد يبين فيه القدر الذي ويقوم الدائن المرتهن بإجرا،عريضةعلى  بأمر القدر

ولا  ،ن بتسجيل القسمةأي ذي شأفيه  هطر ليه الرهن خلال التسعين يوما من الوقت الذي يخإ
 .3متقاسمين"البامتياز  جميع الشركاء ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من 

 مملوك على الشيوع فيصدرالرهن العقار  ةنها عالجت حالأيتضح من نص هذه المادة      
ن يصدر من الشركاء جميعا وهذا ما سندرسه في أحد الشركاء على الشيوع و أما من إالرهن 

 .4النقاط التالية
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 لرهن الصادر من جميع مالكين لهذا العقارا:ولى الأ الحالة  _
 ةو على حصأشائع العقار الركاء سواء ورد على كل من جميع الشن الرهن الصادر إ      
و أو بعدها أجميعا سواء كان ذلك قبل القسمة  صحيحا ونافدا في حقهم ،منه ةمفرز  ةشائع
  1.لبيعبعد ا مكان القسمةإلعدم 

فإذا اقتسم الشركاء العقار  الرهن صحيحا بعد القسمة أو بعد البيع لعدم إمكان قسمته      
الشركاء وتكون مثقلة بحق الرهن  حصةالشائع وأخذ كل منهم حصته المفرزة التي تقع في 

 .2رهنوا العقار عندما كان شائعا لأن كل الشركاء

 الرهن الصادر من احد شركاء :الحالة الثانية _ 

 ةحصالرهن الشريك  ماحالتين وهو  3الجزائري  قانون المدنيمن ال  2 -890المادة تنص
 .من عقار مملوك على الشيوع ةمفرز ال ةحصالالشائعة و رهن 

 رهن الشريك لحصته الشائعة_
رهنها يكون الرهن صحيحا ونافدا في ا فذانالشريك على الشيوع يملك حصته ملكا تاما     

 ةفي حال ي صعوبةأولا يثير هذا الرهن  ،التصرف فيها في حقالحق باقي الشركاء لأن له 
جل أالمرهونة عند حلول  ةن المرتهن التنفيذ بحقه على الحصدائللة فالشيوع قائم بقاء حالة

 .لم يكن من الشركاء اذإمة ويصبح رسميا شريكا الدين قبل القس
نقضاء الرهن الذي رتبه الشريك على حصته فقد يقع في إقبل  ذا تمت القسمةإولكن       

و أه العقار المرهون كله و يكون نصيبأالمرهون  جزء مفرز من العقار نصيب الشريك الراهن

                                                           
 .136ص   ،المرجع السابق  ،شوقي بناسي  1
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 من  قولات او على مبلغنن يحصل على مأاخر كما قد تؤدي القسمة الى  عقاريختص ب
 .1النقود

 الشيوع على المملوكمفرزة من العقار الشريك لحصة رهن _

ار كله ن الشريك لا يملك العقأفمن البديهي  ،لجميع الشركاء يكون ملكاً  العقار الشائع      
نه يكون بذلك متجاوز سلطته في التصرف ومتعديا على حقوق إذا قام رغم ذلك برهنه فإف

  2باقي الشركاء

و جزءا مفرزا من هذا أعة في العقار حد شركاء حصته الشائأذا رهن إ"890/2تنص الماد    
عيان أ الى  انتقل الرهن بمرتبته ،غير التي رهنهاعيان قار ثم وقع في نصيبه عند قسمه الأالع

ويبين هذا القدر بأمر  ،صلمة العقار الذي كان مرهونا في الأمخصصه له بقدر يعادل قي
على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل اليه الرهن 

ر انتقال يوما من الوقت الذي يختاره فيه اي ذي شان بتسجيل القسمة ولا يض 90خلال 
خلال من  ،3"نمتقاسميالشركاء ولا بامتياز الجميع  هن صدر منالرهن على هذا الوجه بر 

قسمة ل بالآخر الذي لى العقار الأإالمرهونة  الشائعة ةن الرهن ينتقل من الحصإهذا النص 
ويحدد القدر  ،صلاأالمرهونة  ةالحصهذه   ةنتقال في حدود قيمهذا الإ لى الراهن ويكون إ

وهذا هو  نالذي ينتقل اليه الرهن بأمر على عريضة من القاضي بناء على طلب الدائ
تهن بإجراء قيد جديد ر ن يقوم الدائن المأنتقال على هذا النحو وجب إفاذا تم  ،الحلول العيني
جراءه ولكن حتى لا يضار إلقيد تكون مرتبته من يوم ن هذا اأصل والأ ،نتقالليشهر هذا الا

فقد نص القانون  ،الغير وللتوفيق بين مصلحته ومصلحة يالعينتهن من هذا الحل ر مالالدائن 
من التاريخ  ،يوما على الاكثر 90القيد في ظرف  اذا قام بإجراء هذإ نن الدائن مرتهأعلى 

                                                           
 .51-52ص  ،المرجع السابق ،محمد صبري السعدي   1
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ما أول الرهن مرتبته من تاريخ القيد الأ يحفظ،ن بتسجيل القسمةأي شي ذأالذي يخطر فيه 
 .1دقيد جديهذا  تكون من تاريخ ه ن مرتبإف انقضت هذه المدةو  ذا تراخى في القيدإ

 رض الغير أرهن المباني على -ه

ن مالك أصل فالأ 2المدني الجزائري  لقانون ا من889المادة هذه الحالة على  تنص    
من القانون  782كده المشرع في المادة أويملك ما عليها من مباني وهو ما رض يملكها الأ

بناء  وأو تحتها من غراس أرض تي تنص على ما يلي "كل ما على الأالمدني الجزائري ال
 غير ،على نفقته ويكون مملوكا له ةقامإرض و خرى يعتبر من عمل صاحب الأأو منشئات أ
ن تقام البينة أ قام المنشآت على نفقته كما يجوزأجنبيا أن أن تقام البينة على أنه يجوز أ

و خوله الحق أ من قبل ةمنشئات كانت قائم جنبيا ملكيةأقد خول رض ن صاحب الأأعلى 
ك لما رض مالالك الأن مأعلى  ةقام قرينأالمشرع  3،هذه المنشآت وفي تملكها" ةقامإفي 

القانون كده أثبات عكسها فهو ما إ ذه القرينة بسيطة يجوزومع ذلك في ه ،يضاأعليها 
 رض غيروعليه قد يكون مالك الأ،سالفة الذكرفي الفقرة الثانية من المادة الجزائري المدني 

 ةومستقل ةتام ةخير صاحب المباني ومالكها ملكيلأهذا ا عليها فيعتبر ،مالك المباني المقامة
ليها سواء بقيت في يد الراهن وعندها يحق للدائن المرتهن تنفيذ ع،وبالتالي فهو يستطيع رهنها

 .4ي يد كانتأديد فهو يتتبعها وينفذ عليها في نتقلت ملكيتها بالبيع الى حائز جإو أ
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 بالعقار المرهون و الدين المضمون الشروط المتعلقة  :ثانيا

 بالمال المرهون  الشروط المتعلقة-1

قار ع ن ينعقد الرهن الا علىألا يجوز "ائري الجز قانون المدني من ال  886نصت المادة    
امل فيه ن يكون العقار المرهون مما يصح التعأويجب  ،ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

ن يرد أو ،دقيقا من حيث طبيعته و موقعه  ن يكون معينا بالذات تعيناأو  ،العلنيوبيعه بالمزاد 
 ،1"والا كان الرهن باطلا،عقد رسمي لاحق و في أما في عقد الرهن ذاته إ نيهدا التعي

من الشروط التي يجب توافرها في  نجد ان المشرع قد حدد مجموعة ستقراء نص المادةإب
 المال المرهون وهي

 عقارا ان يكون -أ

لا يمكن نقله منه دون تلف فهو العقار وهو  ،كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيههو  العقار  
 د الرهنمن هذا ير  وانطلاقا ،والمباني ما يعرف عند القانونيين بالعقار بطبيعته كالأراضي

كما  ،تحتها من مناجمرض وما فوقها من مباني ومنشئات وما راضي ويشمل ذلك الأعلى الأ
لغير صاحب الارض كما راينا كما يجوز رهن العقارات  ةعلى المباني ولو كانت مملوكد ير 

 .2الشائعة

ت المخصصة عن العقارا ةلا يجوز رهنها مستقل ،نه بالنسبة للعقارات بالتخصيصأنرى     
 لحاقها بالعقارإ العقارية نتيجة نها منقولات بطبيعتها وتكتسب الصفةلأ،لخدمتها واستغلالها

لى إنها فقدت صفتها العقارية وعادت لأ و زال عنها الحاقها بالعقارأوعليه تم التصرف فيها 
 .3عقار على الا رهنها رهن رسميا اذ الرهن الرسمي لا يرد من ثم تعذرطبيعتها المنقولة و 

                                                           
 .من ق.م.ج 886راجع المادة  1
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ستثنى من ذلك إى ورود الرهن الرسمي على العقار ن نص علأن المشرع بعد أنلاحظ    
د الرهن الرسمي على المنقول ر ن يأنه ممكن أنعني  ،يقضي بخلاف ذلك حاله وجود نص

ن المشرع راع تطور نظام أستثناء يثبت ل هذا الإومث ،ستثناء اذا وجد نص يقضي بذلكإهذا 
مما يجعلها قابله ة، ولات ذات كيان ذاتي وعلامات مميز قتصادي الذي سمح بظهور منقالإ

 .1عليها الواردة شهر حقوق  ةمكانيإعن طريق القيد وبالتالي  لى نظام الشعرإللخدوع 

 ن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلنيأ _ب

 ن من التنفيذ على العقار المرهون ساسي من الرهن تمكين الدائن المرتهالغرض الأ    
ن يكون العقار المرهون أنه يشترط إبدينه ف ،عدم وفاء المدين لحقه من ثمنه في حالة ستفاءإ

 .2مما يجوز التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني

نه يتكون من أونلاحظ ،3الجزائري  قانون المدنيمن ال 886هذا الشرط نصت عليه المادة     
ن يكون مما يصح بيعه بالمزاد أوالثاني  ،ن يكون مما يصح التعامل فيهأول شرطين الأ
د على ر ن الرهن الرسمي تصرف قانوني يأه يعلل هذا الشرط بشقيه اذ نقول العلني وعلي

الرهن ساسي من مما يجوز التعامل فيه والغرض الأ ن يكون هذا العقارأوعليه وجب  ،العقار
لعقار بالمزاد جراء التنفيذ الجبري الذي ينتهي ببيع اإلتزامه واتخاذ الرسمي عدم تنفيذ المدين لإ

 .4العلني بالمزاد ن يكون العقار مما يجوز بيعهأالعالمي فانه يجب 

 الجزائري  ن المدنيقانو ال من 886فيما جاء في المادة  ةط المشاريع صراحشتراإرغم      
خر حد الشرطين قد يغني عن الأأذا كان إن الفقهاء تساءلوا أتوافر الشرطين معا نرى 

ز بيعها بالمزاد العلني شياء التي يجو ن الألأ،ول يغني عن الثانيالأن الشرط أقال  ضفالبع

                                                           
 .143ص  ،المرجع السابق،سمير تناغو  1
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هذا الشرط فائدة في حين شترط إيكون اذا فلا  ،شياء التي يمكن التعامل فيهاالأهي حتما 
ن ما يمكن بيعه في المزاد العلني هو ول لأعن الأ ن الشرط الثاني يغنيأخر قالوا البعض الأ

 .1فيه التعامل حتما مما يجوز

 ينجميعا على الشرط واتفقانهم أبدليل عليه نتائج  بترتيلا النظري  ختلافهمإن أنرى      
التعامل بحكم القانون ولا  دائرةتخرج عن  لأنها،العامةموال عدم رهن الأ على تفقوا إحيث 

، العلنيعامل فيها وبيعها بالمزاد لعدم جواز الت الموقوفةموال والأ،يجوز بيعها بالمزاد العلني 
ستعمال وحق السكن لعدم جواز ستقلالا عن العقار وحق الإإبيعه  رتفاق لعدم جوازوحق الإ

غير  لأغراض المستعملةو مبرر قوي والعقارات أبناء على شرط صريح  زل عنهما الإالتنا
 .2والدعارة للمقامرةالمستعمل  كرهان العقار ةمشروع

 الرهن او ممكن الوجود في المستقبلن يكون العقار موجودا وقت ابرام عقد أ _ج

ن أمن القانون المدني الجزائري السالفة الذكر  886ا الشرط من المادة يستخلص هذ     
قد ع ما فيأن يرد هذا التعيين أو  ،يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه

ن يكون العقار أومعنى وجود  ل،د رسمي لاحق والا كان الرهن باطو في عقأالرهن ذاته 
لا يجوز رهن  خرأتمام بنائه وبمعنى إالمباني قبل قائما وعلى ذلك لا يجوز رهن العقار من 

ستثناء من إى عدم جواز رهن العقار المستقبل فضل علنه كان الأأى ونر ، لالمستقب العقار
الشيء المستقبل ن ونرى على بطلان ره ،جيز التعامل في الشيء المستقبلي ذيالالأصل 

لكل من الراهن والدائن المرتهن  ةبرام هذا الرهن حمايإفي تضييق على  ةرغبالرسميا ب ارهن
كون باطلا موال بدون تحديد وعليه يألى الشخص من إنه يعتبر مالا مستقبلا يؤول أونرى 
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العقد ن أر وفي هذه الحالة نستطيع القول بيتملكه في المستقبل من عقان يرهن الشخص ما أ
 .1ساس عدم التخصيص الرهن أباطلا ايضا على 

 دقيقاتعينا  ان يكون العقار معينا _د

ما لم يكن معروفا مما الدين المضمون و أيص الرهن من حيث العقار المرهون بدأ تخصي    
أ مبدوعليه  ،مواله الحاضرة والمستقبلية بغير تعيينأن كان رهن المدين لجميع اعليه نتج 

ن يكون معينا تعيينا أو الدين المرهون يجب أرهن من حيث العقار المرهون تخصيص ال
 الجزائري سالفة الذكر.  مدني القانون نت ال  886 لمادة ا  عليه نصت، وهذا ما 2دقيقا

       المضمون  بالدين المتعلقة لشروطا-2

فلا يكفي تخصيص  ،تخصيص الرهن أخصيص الدين المضمون شق ثاني لمبدت      
دين المضمون ذلك يضا تخصيصه من حيث الأب بل يج ،الرهن من حيث العقار المرهون 

ار المرهون والعق ،صلدين المضمون هو الأال الا ضامنا لدين ومن ثم كان أن الرهن لا ينشأ
 3.هم من تحديد العقارأ هاء يقررون تحديد الدين المضمون ن الفقأهو الفرع الثابت حيث 
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 الرهن الرسمي نشاءالإ الشروط الشكلية  :لثانياالمطلب 

نه عقد شكلي وعليه أائص الرهن الرسمي باعتباره عقدا ن لاحظنا عند ذكر خصأسبق و    
اد نعقول الى الرسمية كركن لإالأفي الرسمية ولذلك سنتطرق في الفرع  هذه الشكلية تتمثل

 .الرهن الرسمي

 لانعقاد الرهن الرسميالرسمية كركن :ولالفرع الأ 

هو المبدأ السائد على كل  كما أسلفنا الذكر أن الأصل في العقود الرضائية وهذا   
فقد أوجب المشرع ،التصرفات القانونية الواردة على العقار أو الحقوق العينية العقارية

ة أوحقوق عينية عقاري عقار رفات القانونية المنصبة علىالجزائري الرسمية في كل التص
ن القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي فان العقود التي تتضم يأمر،تحت طائلة البطلان

يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في الشكل نقل عقار أوحقوق عقارية 
 .1الرسمي

 المقصود بالرسمية:ولا أ

من العقود كان الرهن الرسمي  أن ،2الجزائري  قانون المدنيمن ال 883 المادة طبقا لنص    
الخاص وهو الرسمية ولهذا السبب سمي بالرهن  القالب نعقادها مراعاةالتي يلزم لإ الشكلية

ن يحررعقد الرهن من قبل ضابط عمومي وفقا للأشكال أيه يقصد بالرسمية  الرسمي وعل
 .3العقود الرسمية بر الموثق ضابط عمومي مكلف بتحريرالتي  يطلبها القانون ويعت

                                                           
عدد ال،جامعة خميس مليانة ،عبدلي إيمان ، الشروط الشكلية لعقد الرهن الرسمي ،مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية 1

 .196ص 2018جانفي  ،الرابع 
 ." أو حكم أو بمقتضى القانون ... لا ينعقد الرهن  الا بعقد رسمي " من ق.م.ج 883راجع المادة  2
 .90ص ،المرجع السابق،شوقي بناسي  3
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 الحكمة من اشتراط الرسمية في عقد الرهن الرسمي :ثانيا

في تعزز الثقة و الطمأنينة نها أل من الراهن والدائن المرتهن اذ تحقق الرسمية مزايا لك    
 .الطرفين الراهن والدائن المرتهن ةنفس كليهما وهذا ما يصب في مصلح

 الراهنة _ مصلح1

هون لا تنتقل للدائن المرتهن بل العقار المر ن حيازة أالرهن الرسمي هم خصائص أ من     
 .مرخير يستسهل الأهذا مما يجعل هذا الأ ،ن العقار المرهون يظل في حيازة الراهنإ

 الدائن المرتهن ةمصلح_  2

 ةفي حال جراءات القضائيةلإيغنيه عن ا ،ن الرسمية تزود الدائن المرتهن بسند تنفيذيإ     
 من قام بتحريره العقد لأنه ةلصح امطمئن هوتجعل جلحلول الأاء الراهن بالدين عند عدم وف
 .1الراهن ويتحقق من اهلية يقوم بفحص كل السندات المثبتة للملكية ،موثق

 جزاء تخلف الرسمية :ثالثا

 هو الرسمية في عقد الرهن الرسمي ن الجزاء المترتب على تخلفأ تفق علىإلقد      
ن عقد أى قول ول الفريق الأاللى فريقين ذهب إزاء هذه المسالة إاذ انقسموا ،مطلقال نبطلاال

ق مع مر الذي يتفوهو الأ ،ثر قانونيأي ألتخلف الرسمية لا ينتج الرهن الرسمي باطل 
ثار في ن تترتب بعض الأأممكن النه من أي أنصار هذا الر أمنطق البطلان ورغم هذا يرى 

 .2هذا الصدد

تحول العقد المنصوص عليها في  ةستنادا الى نظريإنه يمكن أيرى  ،بينما الفريق الثاني   
راء فمنهم ألى ثلاثة إختلفوا فيما بينهم إنهم قد أالا ،3الجزائري  من القانون المدني105المادة 

الراهن  ةلتزاما شخصيا في ذمإيرتب  ،ن عقد الرهن الرسمي باطلا لتخلف الرسميةأمن رأى 

                                                           
 .199ص ،المرجع السابق عبدلي إيمان، 1
  .94-95ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي 2
 .من ق.م.ج 105راجع المادة  3
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لتزام تفاق منشئ لإإلى إن عقد الرهن باطلا يتحول أخر ومنهم من رأى أين عيني مأتبتقديم 
 .1رهن الرسميالبتقديم 

 المختصة القيد في المحافظة العقارية :الفرع الثاني 

السجل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 75/74من الأمر  16ن المادة إ     
والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح تنص على أن العقود الادارية ،2العقاري 

نشرها في  أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ 
كحق الملكية  مجموعة البطاقات العقارية ومصطلح حق عيني يشمل الحق العيني الأصلي 

 .شخصي ان حق والحق العيني التبعي كحق الرهن الرسمي الذي ينشأ لضم

لا تنقل الملكية والحقوق العينية "من القانون المدني تنص على أنه  793كما أن المادة     
الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات 

نه إلا ا ".التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار
منه نجدها تتحدث عن القيد كشرط  904وبالعودة إلى أحكام القانون المدني ولا سيما المادة 

ن مجرد إبرام عقد الرهن يرتب آثره فيما بين إلنفاده في مواجهة الغير وبمفهوم المخالفة ف
قانون خاص  75/74المتعاقدين ولكن لا يرتب آثره في مواجهة الغير ولكن بما أن الأمر 

شرط شكلي  ون المدني قانون عام ووفقا لقاعدة الخاص يقيد العام فاني أرى أن القيد والقان
 3حتى يرتب عقد الرهن آثره فيما بين متعاقديه والغير معا

 

 
                                                           

 .200ص  عبدلي ، المرجع السابقإيمان  1
 المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  2

 .9،عدد  1975الجريدة الرسمية لسنة 
 .203- 204ص  ،مرجع السابق إيمان عبدلي ، 3
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 تعريف قيد الرهن الرسمي  :ولاأ

على  تشمل التصرفات القانونية المنصبة ،تقنيةالو  ةجراءات وقواعد قانونيإع نه مجمو إ   
و تبعي أصلي ألحق عيني عقاري  و منهيةأ العقار سواء كانت كاشفة منشئة ناقلة معدلة

 .1دارياإو قرارا أعقدا كان حكما ، بغض النظر عن نوع التصرف

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس  74-75من الأمر  15تنص المادة      
حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له نه "كل حق للملكية وكل أعلى 2السجل العقاري 

بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية،غير أن نقل الملكية 
 عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية".

 75الأمر من  16كذلك تنص المادة  .3القانون المدني الجزائري من  793أما المادة      
المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري" إن العقود الإرادية  74-

والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون 
 رها في مجموع البطاقات العقارية".هلها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ ش

تبع في شهر فيما التسجيل أعلى العقارات  ،الحقوق العينية التبعية في شهر القيد تبعي
ويتم القيد الرسمي في مكتب اشعار  الأصلية العينيةلحقوق  والناقلة المنشئةالتصرفات 

 ةوفي حاله ورود الرهن على عدختصاصه العقار المرهون إ دائرةالذي يقع في ،العقاري 
جراء القيد في كل مكتب منها إيجب ،خرأص مكتب تصاخإ دائرةعقارات بعضها يقع في 

                                                           
 .260ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي  1
م ،يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،  1975نوفمبر  12،المؤرخ في  74-75أمر رقم  2

 .1975نوفمبر18، المؤرخة في52الجريدة الرسمية، رقم
" لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في تنص انه من ق.م.ج 793راجع المادة  3

 .الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار"حق الغير إلا إذا روعي 
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 دائرةللعقارات التي تدخل في  لاإثر القيد لا ينتج أختصاصه فإ دائرةعن العقار الذي يقع في 
 .1فيه القيد يتم الاختصاص المكتب الذي

 جراءات قيد الرهن الرسمي إ :ثانيا

عداد إ وفيها يتم  ،الشهر العقاري  تقوم بها مصلحةأولى مرحلة الالقيد على مرحلتين  يتم    
المساحية والقانونية والتأشير  ةالتأكد من صلاحيته للشهر من ناحيمحرر مطلوب شهره و 

معد لذلك موقعا عليه من نموذج الالحيث يقدم طلب الشهر على  ،عليه بقبول للشهر
لب بالقبول ر على الطهليه في العقود وفي المرحلة النهائية متى أشإو المتصرف أالمتصرف 

 .2إجراء الشهر

متدادا لمهامه كضابط إزامات التي تقع على عاتق الموثق يعتبر إجراء القيد من بين الالت   
م المتضمن  2006فيفري 20المؤرخ في  02-06من القانون  10 ةالماد ألزمت عمومي، إذ

نهاء لملكية عقارية ، سعي الموثق إلى إيداع العقود المتضمنة نقل أو تعديل أوا 3مهنة التوثيق
 .4أو حق عيني، باعتبارها من العقود الواجبة الشهر بالمحافظة العقارية

ن أويجب جراءات لإاببدأ  العقاري المختص شهارلإمكتب او الراهن الى أطلب الدائن ي     
عتراف إ ي تعيين أ ي،شهار العقار إص عليها في القانون يتضمن هذا الطلب بيانات منصو 

هن وما يكون على العقار من الرا  ةسندات ملكي ،الرهن تعيين العقار المرهون تفاق على إ
يسجل طلب القيد في تاريخ والساعة التقديم في دفتر خاص يسمى في  ،خرى للغيرأحقوق 

ساس أثره على أقيد بيانات قائمه القيد ويتحدث  مصطلح الشهر دفتر الأسبقية طلبات يتم
الراهن سواء بيانات عن  ،سمه ولقبه وصناعتهإت وهي بيانات عن الدائن المرتهن هذه البيانا

                                                           
 .118ص  ،المرجع السابق ،محمدي صبري سعدي  1
 .338 -339ص   ،المرجع السابق  ،همام محمد محمود زهران 2
 .1970عدد، 10لسنة والمتضمن قانون التوثيق، الجريدة الرسمية  15/12/1970المؤرخ في  70/91الأمر رقم 3
 .191،ص 2006بردان رشيد، مجلة الاتحاد، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، العدد الأول، الجزائر،  4
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برامه والجهة التي تم توثيقها بيانات عن عقد الرهن من تاريخ  و ،خرآو شخص أكان مدين 
 ةكثر من بيانات قائمأو أوعليه تختلف بيانا  ،المرهون  العقار يضا بيانات تخصيصأمامها و أ

 ذا كان ذلك قد نتج عن ضررإلا إد ثباته لا يرتب عليه بطلان القيإفي  أو حدوث خطأالقيد 
ثره من أيرتب لا  ،ةو غير دقيقأ ةذا تم ببيانات ناقصإ دللغير وبناء على طلب متضرر فلقي

شترى الغير عقارا مرهونا إ الدقةو عدم أهن في الحق الغير في حدود النقص حيث سريان الر 
ن أنه خالي منه فله أ ساسأبيانات هذا العقار المرهون على  وكان النقص في القيد في

 .1القيد ثارأ يتمسك بعدم سريان

 ثار القيدأ :ثالثا

ي يحدد القيد مرتبة الدائنين من القانون المدني الجزائر  908و 907نطلاقا من المادتين إ   
على أنه:" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده"،  908ستفاء حقوقهم حيث تنص المادة إفي 

ه:" بأن907وتنص المادة  دالدائن المرتهن قيد الرهن الرسمي بمجرد إبرام العق فائدةولهذا فمن 
بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد"، هنا  يستوفي الدائنون المرتهنون 

 .2"حقه بحسب مرتبة قيده المرتهنلدائن يستوفي ا

 الحوادث المتفق عليها-1

وفاة  و لى الغيرإ تسجيل تنبيه نزع الملكيةو  فلاس الراهن إتتمثل هذه الحوادث في شهر     
 .الراهن

 

 

 
                                                           

 .119-118ص ،المرجع السابق،محمد صبري سعدي  1
 .من ق.م.ج 908-907راجع المواد  2
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 شهر افلاس الراهن -أ

على انه:" لا يكون الرهن نافذا في حق القانون المدني الجزائري 1-904تنص المادة     
الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على 

 .1الافلاس" في العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة

حكم القانون على الحكم يترتب ب نه":أمن قانون التجاري على  244 لمادةتنص ا     
والتصرف فيها، بما فيها أمواله أدارة إفلاس ومن تاريخه، تخلى المفلس عن الإ ،بإشهار

ويمارس وكيل التفليسة   فلاسي سبب كان، ومادام في حالة الإأيكتسبها ب  موال التي قدالأ
 .2التفليسة" مدة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة

لا يصح التمسك قبل جماعة " :من القانون التجاري الجزائري  247تنص المادة      
 دفع:ال نع الدائنين بما يلى من التصرفات الصادرة من للمدين منذ تاريخ التوقف

موال أو رهن حيازي يترتب على أر كل رهن عقاري اتفاقي او قضائي وكل حق احتكا -5
 .3عليها"  التعاقد المدين لديون سبق

المادة فلاس المدين حسب إترتب على الحكم بشهر سالفة الذكر المن المواد يستفاد     
مواله والتصرف أداره إنه يتخلى عن أخير بمعنى غل يدي هذا الأ،من القانون التجاري  244

تب المدين التاجر رهن رسميا اذا ر ،موالهأعلى  ي تصرف قانونيأجراء إفيها ولا يجوز له 
فلاسه وهي الفترة التي إتوقفه عن الدفع وصدور حكمه بشهر مواله في الفترة بين أعلى 

 .4والشك كان تصرفه خاضع للبطلانأ ،تجاري بفتره الريبةالقانون التعرف في فقه 

 
                                                           

 .من ق .م.ج 904راجع المادة 1
 .من ق.ت.ج 244راجع المادة  2
 .من ق. ت.ج 247راجع المادة  3
 .264ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي  4
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 الملكيةتسجيل تنبيه نزع -ب

حجز الثر أسقوط  ةذلك في حال ةهميأ ن وتظهر هتسجيل تنبيه لا يحول دون قيد الر ن إ    
ي ذي شان قبل أقيام و في حالة ،أسباب مقرر قانون ألسبب من  الملكيةبسقوط تنبيه نزع 

 المستحقةالدين والفوائد والمصاريف  بأصلمبلغ يكفي للوفاء  بإيداع للمزايدةيوم المحدد 
 .1والحاجزين للدائنين المقيدين

 وفاة الراهن-ج

فاذ لى نإنه لا يؤدي عندئذ أي الى أالراهن فذهب ر  ةتلف الفقه حول قيد الرهن بعد وفاخإ   
وضرورة  ةتعلق بأعيان التركة بمجرد الوفاحقوق هؤلاء ت نلأ،دائنين التركةالرهن في حق 

ولكن   الوفاة بعض لاحق حدهم بسببأتمييز المساواة بين دائني المتوفي فيما بينهم وعدم 
ن ها نعقد صحيحا في حياة الر إنه يجوز قيد الرهن الذي ،أيرى كثير من الفقهاء في مصر

ن يترتب على الوفاة حرمان المرسلين من حقه في أ لصائبحتى بعد وفاته وليس من ا
 .2مزايا على الحصول

 مصاريف القيد :رابعا 

"تكون مصاريف القيد وتجديده :القانون المدني الجزائي على أنه من 906 تنص المادة    
صل هو تحمل ن الأأويؤخذ من هذه المادة ، 3راهن ما لم يتفق على غير ذلك"وشطبه على ال

يضا أنه هو ألقيد وتجديده وشطبه وقد مر معنا م كفيلا عينيا مصاريف اأالراهن مدينا كان 

                                                           
 .405 ص  ،المرجع السابق ،رمضان ابو سعود 1
 .121-122ص  ،المرجع السابق،محمد صبري السعدي 2
 .من ق.م.ج 906راجع المادة  3



42 
 

التي تقضي بان المدين  العامةمن يتحمل مصاريف عقد والحكم المذكور هو تطبيق للقواعد 
 .1يتحمل مصاريفمن هو 

تفاق على خلافه فمثلا بالنظام العام كان من الجائز الإ كان الحكم السابق لا يتعلقعندما    
ذ لم يكن إ المدينو على أمصاريف على الدائن المرتهن نفسه ن تكون أتفاق على إ يجوز

و على أ ريف شطب القيد على الدائن المرتهنن تكون مصاأيضا يجوز أكما ،هو الراهن
 .2المدين

 تجديد القيد :خامسا

نه يبقى بعد أمعنى ثرا دائما بأثر القيد أ له سنوات ليس عشروجوب تجديد القيد كل    
لا إجرائهم و إمن  ،مد غير محدود بل يجب تجديدها كل عشر سنواتأالى  ةول مر أجرائه إ

تستفيد العمومية المؤسسات و عات الجما نأ غير،الغير على الرهن ثاره في تحقيق نفاذأزالت 
وقد  ،مرسوم من بموجب ستحدد لكيفيات سنوات طبقا عشر ةلتجديد لمدعفاء قانوني إ  من

متياز والرهون العقارية إبالتجديد قيود  3 1977 رفبراي 19في  -47-77صدر المرسوم 
 عشربدلا من ،عاماخمسة و ثلاثون بعض المؤسسات والجماعات وجعلت مده القيد   لفائدة
حالة ما إذا استمر التنفيذ حتى بيع العقار غير أن التجديد لا يكون لازما في  .4تسنوا

المرهون وانقضى ميعاد زيادة العشر، وانقضى الدين المضمون لانقضاء الرهن، كذلك لا 
 5حاجة للتجديد إذا ما طهر العقار.

 
                                                           

 .272ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي  1
 .433ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق احمد السنهوري  2
،المتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض  1977فيفري  19،المؤرخ في  47-77لمرسوم رقم ا 3

 .المؤسسات والجماعات المحلية
 .123-124ص ،المرجع السابق،محمد صبري سعدي  4
  .475، ص نفسهعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع ال 5
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 الهامشلتأشير على ا -1

نجد أن التأشير في هامش  1القانون المدني الجزائري من  904بالرجوع إلى نص المادة    
القيد، يمكن الباحث من العلم بما يطرأ على مصير القيد الأصلي من تغيير، قد تصل إلى 
حد أن يعيبه بقائه أو يمنح أثاره إلى دائن آخر غير الدائن الأول الذي تقرر القيد أصلا 

 لمصلحته. 

ام المضمون بالرهن عن ومن هذه الآثار أن ينقل الدائن المرتهن إلى دائن آخر الالتز    
طريق حوالة الحق، فالحوالة تضمن الالتزام بما كان يكفل من تأمينات كالرهن الرسمي، 
فالتمسك في الرهن في مواجهة الغير لا يجوز إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلي لهذه 

مش القيد. الحوالة إذا كان الدائن قد رهن الدين، فيجب على الدائن له أن يأشر بذلك على ها
ويسري الحكم المتقدم إذا حل شخص محل الدائن الأصلي بحكم القانون أو بالاتفاق فإن 

 .2الحلول يمتد إلى   التأمينات ومنها الرهن الرسمي

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ق.م.جمن  904راجع المادة  1
  .26- 25محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
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 الفصل الثاني
 نقضاءهإثار الرهن الرسمي و أ
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برز الحقوق أ،و من الناشئة عنه  تزاماتلاإثار عقد الرهن الرسمي في مجموعة من أتتمثل   
الناشئة عنه حق الرهن الذي يمنح الدائن المرتهن سلطة تتبع المال المرهون في أي يد كان 

  1.التاليين له في المرتبة  الدائنين اديين وعو استيفاء حقه من ثمنه متقدما على الدائنين ال

من 932الى  894موادالالرهن الرسمي من خلال  لأثاروقد تطرق المشرع الجزائري     
  ين ثار الرهن بين المتعاقدأ903  الى894حيث عالج  في المواد  القانون المدني الجزائري 

بحث لمسنقوم بدراسته في اما اذوهر،ثار الرهن بالنسبة للغيأ 932الى 904و من خلال المواد
ائري  الذي تطرق له المشرع الجز و سنتناول في المبحث الثاني إنقضاء الرهن الرسمي  ،ولالأ

  .936الى 933المواد من خلال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،دار الثقافة، الأردن،  11العبيدي علي هادي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية، ط 1
 .267ص 2014.
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 أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدين : المبحث الأول

يلزم الراهن عكس فهو  ،يعد عقد الرهن الرسمي من العقود الملزمة لجانب واحد     
 بالنسبة للمدين الراهن سنتطرق ولاأ،عقد بالنسبة للمتعاقدينال ثارأالمرتهن، وعليه تطرقنا الى 

 ئن المرتهن ما بالنسبة للداأ ،لتزامات الراهن وحدود سلطاته على العقار المرهون إلى إ
تم التحدث عن أثر ذا إالمرهون والقيود الواردة عليه، و  تنفيذ على العقارال سنتطرق الى مدى

م وحق التتبع،وقد ورد نص هذه ثنين حق التقدإرهن بالنسبة للغير من خلال حقين عقد ال
وعليه سنقوم بدراستها من  1الجزائري  من القانون المدني 932الى  894ثار في المواد الأ
المطلب في الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدين و  أثر ولالمطلب الأهذا المبحث في  لال خ

 .الرسمي بالنسبة للغير الرهن الثاني أثر

 آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن : مطلب الأولال

لتي لتزامات امجموعة من الإتظهر لنا ن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن في آثار الره     
 .المرهون  ه وفي المقابل سلطاته على العقارتقع على عاتق

 لتزامات الراهن:إ الفرع الأول

لحة لتزام بإنشاء حق الرهن لمصلإامات تقع على عاتقه المتمثلة في لتز إن هناك أنرى     
 .بضمان السلامة لتزامالإ ن المرتهن والدائ

 بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن لتزامالإ  : أولا

عينيا بتقرير حق الرهن م كفيلا أهن مدينا ا ن يلتزم الر أيترتب على عقد الرهن الصحيح     
لى المشتري إلتزام البائع بنقل الملكية إلتزام ار لمصلحة المرتهن ويماثل هذا الإعلى العق

                                                           
 .من ق.م.ج 932الى  894راجع المواد  1
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نتفاع بالعين المؤجرة، فإذا كان الراهن مالكا للعقار ام المؤجر بتمكين المستأجر من الإلتز إو 
وذلك تطبيقا ،1نعقاد العقدإبمجرد  ،الحق الرهن لمصلحة المرتهن من تلقاء نفسه أالمرهون نش
لتزام بنقل الملكية أو أي ن:" الإأ نصالتي ت الجزائري  من القانون المدني 165 لنص المادة

حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية او الحق العيني إذا كان محل الالتزام 
 ،2العقاري" قة بالإشهارشيئا معينا بالذات يملكه الملتزم .وذلك مع مراعاة الأحكام المتعل

لا يتوقف ذلك على أي اجراء كالقيد يتم في هذه الحالة بمجرد العقد و ذن إالرهن  فنشوء حق
  3.مثلا 

 بضمان سلامة حق الرهن  لتزامالإ  : ثانيا

 "يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن،:قانون المدني الجزائري من ال 898تنص المادة     
تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، يعترض على كل عمل أو المرتهن أن وللدائن 

 وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على
 الراهن بما ينفق في ذلك."

فهو يلتزم ستحقاق ا يلتزم البائع بضمان التعرض والإيعني ذلك أن الراهن يلتزم كم      
متناع عن كل تعرض مادي أو قانوني كما يلتزم بضمان تعرض الشخصي بالإبضمان فعله 

 4الغير للدائن المرتهن تعرضا قانونيا بسبب يرجع إليه.

 

 

                                                           
  .264ص ،المرجع السابق  ،رمضان ابو سعود 1
 .ق.م.جمن  898راجع المادة  2
  .191 ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي  3
  .90محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  4
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  المادي و القانونيالشخصي ضمان التعرض 1-

ي أان ييتإن يمتنع على الراهن بعد الرهن أنه يجب إف ،بالنسبة لضمان التعرض المادي      
نطلاقا إو  ،من ضمان خاص  ،سلبي يترتب عليه نقص قيمة ما للدائن المرتهنأو يجابي إفعل 

ن يخرب العقار المرهون فيما يتعلق للضمان التعرض أعلى الراهن  نه يمتنعإمن هذا ف
الدائن ي تصرف يتعارض مع حق أن يمتنع على الراهن مباشرة أنه يجب إف ،القانوني
لى إ متنع على الراهن المسارعةعلى هذا يوبناء ن يؤثر في هذا الحقأنه أو من شأالمرتهن 

 .1الرهن في حقه المرتهن  ن يقيد الدائنأعقار المرهون قبل ال على ترتيب حق للغير

 ضمان التعرض القانوني الصادر من الغير2-

 الراهن المرتهن ماضافة لذلك يضمن إ، لى ضمان الراهن لتعرضه الشخصيإة ضافإ    
صادر من الغير و يقصد به دفع كل ما يدعيه الغير من حق  قانونيرض غصل له من اليح

 2.للمرتهنن ينتقص من الضمان المقرر أنه لو ثبت أمن شعلى العقار 

 تلفهأو ضمان هلاك العقار 3-

و تلف أذا هلك العقار المرهون إ 3من قانون المدني الجزائري 899بمقتضى نص مادة      
و بقوة قاهرة وينص ذلك في أان الهلاك بالتقصير الراهن ذا كإثارا وفقا لما أن القانون يرتب إف

ن بخطئه في ذا تسبب الراهإنه إولى والثانية منهما التي تقتضي بفي الفقرتين الأ 899المادة 
ن أن يطلب تأمينا كافيا و أه كان للدائن المرتهن خيار بين و تلفأهلاك العقار المرهون 

لى الدائن المدين ولم يقبل إالتلف عن سبب لا ينسب  وأالهلاك   ذا نشأإو ، يستوفي حقه فورا

                                                           
  .197-199ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي 1
 أبو السعود رمضان محمد، محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، دار المطبوعات الجامعية  2

  286 . ص 1998الإسكندرية، 
 .من ق.م.ج 899المادة  راجع 3
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ن يوفى الدين أو أن يقدم تأمينا كافيا أن بلا تأمين فللمدين الخيار بين الدائن بقاء الدي
 1جلالأ حلول قبل فورا

 الراهن على العقار المرهون سلطات  : الفرع الثاني

  .الراهن و مدى سلطاته على العقار المرهون  سنتطرق في هدا الفرع الى التزامات   

  حق الراهن في التصرف في العقار المرهون  :ولاأ

فقد في الرهن الرسمي لا يالراهن على ،2من القانون المدني الجزائري  894نصت المادة     
و يقايد عليه أن يبيع العقار أحيازته ولا تصرف فيه فهو يستطيع العقار المرهون ولا  ةملكي

م الرهن قد قيد قبل تسجيل البيع و يهبه ولكن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن ماداأ
 .3الهبةو أ والمقايضةأ

  .ستغلال العقار المرهون إحق الراهن في :ثانيا 

الراهن  ن الرهن الرسمي لا يسلبأعلى  ،4مدني الجزائري من القانون ال 895المادة تنص     
ل ستغلاإيضا في أ لى جانب حقه في التصرف حقهإنه يبقي للراهن إملكيته للعقار المرهون ف

م العقار بالطريقة ستخداإفي  المالك ةستغلال عموما سلطالعقار المرهون وبذلك يقصد بالإ
 المالك في ةا ينتجه من ثمارها والأصل هو حريي بقصد حصول على مأالتي يتخيلها 

ستغلال العقار المرهون إالمادة يقرر أمرين مهمين في شأن ستغلال فمن خلال نص هذه الإ

                                                           
 .94 ص ،السابق المرجع ،محمدي صبري سعدي 1
ي تصرف يصدر منه لا يؤثر أن أن يتصرف في العقار المرهون، على أ:" يجوز للراهن من ق.م.ج 894راجع المادة  2

 .في حق الدائن المرتهن"
    .293ص  أبو السعود رمضان محمد، محمد محمود زهران، المرجع السابق 3
 .لتحاقها بالعقار"إلى وقت إداره العقار المرهون وفي قبض ثماره إ:" للراهن الحق في من ق.م.ج 895راجع المادة  4
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الثاني فحق  مرما بخصوص الأأالراهن في إدارة العقار المرهون هم كالآتي الأمر الأول حق 
 1المرهون  العقار الراهن في قبض ثمار

  دارة العقار المرهون إحق الراهن في 1-

يكون للراهن الحق في  2الجزائري من القانون المدني  895لمادة من مفهوم نص ا     
خرى أ ةوبعبار  ،الطريقة التي يستغل بهان يغير أفهو يستطيع داره العقار المرهون ومن ثم إ

ة رض زراعيأذا كان العقار المرهون إومثالا على ذلك  ن يوجه الجهة التي يراهاأله 
 في ن يزرعأجاز للراهن  ةرض محصولات عاديوكانت المحصولات التي تنتجها الأ

 رضيحول الأ نأفيجوز له  زهارالأ وأ و للورودأللفاكهة  شجاراأرض الأ
 .3ة صناعي رضأ لىإ ةزراعي

 المرهون حق الراهن في قبض ثمار العقار 2-

 ةوهذا الى غاي اهنثمار من حق الر الن تكو الجزائري  مدنيالقانون ال 895طبقا للمادة    
ذا شرع الدائن في التنفيذ وسجل إن والثمار تلحق بالعقار المرهون لحاقها بالعقار المرهو إ

 .4العقار ستغلالإ تنبيه يضع حدا لسلطات الراهن فيفتاريخ ال،التنبيه بنزع الملكية 

 حق الراهن في استعمال  العقار المرهون :ثالثا 

ون ولا حيازته وعليه كان للراهن الرهن الرسمي لا يسلب الراهن ملكيته للعقار المره    
 المرهون كما كان تعمال العقارسإا الحق في يضأستغلال لى جانب حق التصرف والإإ

نطلاقا من هذا إحتى بعد الرهن فيما هو قابل له و ن يستخدمه أيستعمله من قبل بمعنى 

                                                           
 .224 ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي  1

 .من ق.م.ج  895راجع المادة  2
 .225ص  ،نفسهالمرجع ،شوقي بناسي 3
 .226ص  ،نفسهالمرجع ، شوقي بناسي 4
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و أن يقيم فيه أو  ةرضا زراعيأذا كان إن يزرعه أذا كان من المباني و إن يسكنه أجاز له 
 .1رضأ كان ذاإيبني فوقه 

اهن هدم البنايات ضرار بحقوق الدائن المرتهن يمتنع على الر الإبناء على قيد عدم      
يزيد من البناء بشكل  ةعادإ ذا كان الهدف من ذلك إلا إ رض المرهونةالمقامة على الأ

سلبي من خلال تركه للعقار تخاذ موقف إيضا يمتنع على الراهن أالمرتهن و  الدائن ضمان
 .2و يتعرض للهلاكأيتخرب 

 الرهن الرسمي بالنسبة لدائن المرتهن  ثار:أ الفرع الثالث

القيود  و لى العقار المرهون ع التنفيذا الفرع الى حق الدائن المرتهن في ذفي هتناول سن      
 .لى حق الدائن المرتهن في التنفيذ الواردة 

 لى العقار المرهون حق الدائن المرتهن في تنفيد ع : ولاأ

ذا كان هذا إبحسب ما ن حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون يختلف إ     
 .3العيني الكفيل غير المدين وهوخر أشخص  علىو أالمدين على التنفيذ 

 التنفيذ في مواجهة المدين1-

ضافة الى حقه في التنفيذ على كل العقار المرهون بالإللدائن الحق في التنفيذ على     
الدائن  ةالمرتهن له صفتان صفن الدائن أذ إ ،المنقولات و أخرى من العقارات موال المدين الأأ

صلي وصفته كمرتهن حقه الأ،حق شخصي له نأ بصفته كدائن تتمثل فيالمرتهن فة وصف
 .4صليالأ بحقه فائهمال معين مخصص لضمان و ن له الحق عيني على أيعني 

                                                           
 .413ص  ،المرجع السابق ،السنهوري عبد الرزاق  1
 .333رمضان ابو سعود ، المرجع السابق،  ص  2
 .240، ص  المرجع السابق شوقي بناسي، 3
 .107 ص  ،المرجع السابق ،محمد صبري سعدي4
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فاق الفقهاء متمتعا بصفتين تإتنفيذ يكون وهو يواجه المدين ببالنسبة للدائن المرتهن       
التنفيذ على  عطيه حق ي يفالأمر الذ، ولا دائن عادي نعني به صاحب الحق الشخصيأفهوا 

الدائن المرتهن وثانيا  ،لراهن هذا ما يعرف بالضمان العامموال المملوكة لمدين امال من الأ
نه يكون أ اتالعقار  هذ على هذنعني به صاحب الحق العيني فالأمر الذي يمكنه من التنفي

ي يد يكون وبهذا أياه في إيضا يكون متتبعا أالتالين له في المرتبة و  الدائنينمتقدما على 
 .1الخاص الضمان به نعني

جزائري " ال مدنيالقانون الالأولى من  ةفقر الفي  902هذا ما نصت عليه صراحة المادة و     
بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه  يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين

 .2في الآجال ووفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"

 التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني 2-

ن مسؤوليته تتحدد بالمال إف ،لعيني هو راهن ضامن لدين الغيرن الكفيل اأعتبار إب     
ن ينفذ على غيره كما لا أومن ثم لا يجوز للدائن المرتهن  الذي قدمه ضامنا لدين المدين

موال أباقي على  ينفذ ن،أكفايته للوفاء بكامل حقهعدم  ةيجوز له في حال
 .3خرى الأ العيني الكفيل

خر أذا كان الراهن شخص إنه" أنه القانون المدني الجزائري على م 901نصت المادة     
لا يكون حق الدفع بتجريد و  ،ماله من رهن ما لا علىإز التنفيذ على ماله المدين فلا يجو غير 

     .4"تفاق يقضي بغير ذلكالمدين إلا إذا وجد إ

                                                           
 .361 ص  ، المرجع السابق ،رمضان ابو سعود  1
 .من ق.م.ج 902راجع المادة  2
 .326رمضان محمد ابو السعود،همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص  3
 .من ق.م.ج 901راجع المادة  4
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غير العقار الذي  يينالعللكفيل خر أن يقوم بالتنفيذ على مال أرتهن لا يجوز للدائن الم     
ويستطيع  مواله للوفاء بالدينأفي جميع  ن هذا الكفيل لا يجب عليه الضمان العاما ،رهنه

ن ينفذ على أمن الكفيل العيني للوفاء بالدين لم تكفي قيمة العقار المرهون المقدم  اذإالدائن 
ن أوقد يحدث ،موال مدينهأحق في الضمان العام على الاديا له أموال المدين باعتباره دائنا ع

على هذا ن ينفذألدائن لدائن المتهم فيجوز ال فائدة خر في الدينأيكون الذي قد رهن مالا 
 .1العيني كفيلال المال الآخر كما ينفذ على عقار

ذا هو تخلى عن العقار إليه إجراء موجه إي أن يتفادى ألا يجوز للكفيل العيني      
وحق الدائن المرتهن تبعها الحائز في تخليه العقار وفقا  للأوضاع والأحكام التي ي ،المرهون 

موال ألا يحول بينه وبين التنفيذ على  ،في التنفيذ على العقار المرهون من غير المدين
لتزام تابع إلتزام الكفيل العيني إن أويلاحظ  ،المدين بمقتضى ما له من حق الضمان العام

لى إن تؤدي أنها أيستطيع بها المدين ومن ش تيالتمسك بالدفوع الولذلك يحق له 
 .2وبعضه كله الدين نقطاعإ

 ن القيود الواردة على حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهو :ثانيا

لتنفيذ وضع المشرع الجزائري للدائن المرتهن مجموعة من القيود عند ممارسته لحقه في ا     
جد نذا إ ة،جراءات المدنيفي قانون الإالمنصوص عليها  رام الاحكام لزاما له احتحيث كان 

رط ش في ولفيذ على هذا العقار حيث يتمثل الأنه يرد على حق الدائن المرتهن قيدان في تنأ
بيع بلا الالشرط  المرهون عند عدم الوفاء بالدين وثانيا يتمثل في تملك العقار

 .لممهد(ا طريق اجراءات)شرط
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 المدنيةفي التنفيذ في قانون الإجراءات  نصوصوجوب اتباع الإجراءات الم1-

بعد نه:" يمكن للدائن أمن القانون المدني الجزائري على ولى الفقرة الأ 902نص المادة ت   
الآجال ووفقا ى العقار المرهون ويطلب بيعه في ن ينفذ بحقه علأالتنبيه على المدين بالوفاء 

ن للدائن أ نستنتج من خلال هذا النص ،1المقررة في قانون الاجراءات المدنية"للأوضاع 
ذا حل إينبه المدين على الوفاء بالدين  نأ،عينيالعتباره هو صاحب الحق إالمرتهن ب

 ن يقوم بالتنفيذ على العقارأبالوفاء به جاز للدائن المرتهن  خيرذا لم يقم هذا الأإف،جلهأ
تفاق إوبناء على ما تقدم يقع باطلا كل ستيفاء حقه من ثمنه إتمهيدا لبيعه بالمزاد العلني و 

جله وهو ما أاذ لم يستوف الدين عند حلول  ن و هبتملك العقار المر المرتهن يسمح للدائن 
 .2الوفاء عدم عند يعرف بشرط التملك

 بطلان الشروط الجائزة في حق الراهن2-

تفاق يجعل للدائن إ:"يكون باطلا كل  الجزائري  القانون المدنيمن  903صت المادة ن    
رهون في نظير ثمن ستيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المإالحق عند عدم 
تي فرضها القانون ولو كان هذا للإجراءات ال ةن يبيعه دون مراعاأو في أمعلوم أيا كان 

بطل شرطين هما أن المشرع أنستنتج من خلال النص السابق  ،3الرهن"برم بعد أتفاق قد الإ
 .اجراءاتبلا وفاء بالدين وشرط البيعالالمرهون عند عدم شرط تملك العقار 

 دينالشرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء ب-أ

من القانون المدني الجزائري على 903ولى من المادة طبقا لما جاء في صدر الفقرة الأ     
 ن يمتلك العقارأجل الدين على أن والراهن قبل حلول رتهتفاق بين الدائن المنه لا يجوز الإأ
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و أكان ذلك في مقابل الدين وحده  ستحقاقه سواءإين بوفاء الدين عند ذ لم يقم المدإالمرهون 
تفاق يكون واذا تم هذا الإلمدين على الباقي نظير ثمن محدد يخصم منه الدين ويحصل ا

د ثمن ر فلا يحرص على تحديهللمدين الذي قد يتساهل في قبول هذا الش ةباطلا وذلك حماي
لوفاء بالدين ويبقى محتفظا نه على ثقه في قدرته على اأساس أمناسب للعقار المرهون على 

 .1مناسب غير نالعقار بالثم ةملكيثم يخيب توقعه في قدرته على الوفاء ويفقد عقار  ةبملكي

ستغلال الدائن المرتهن لمركزه الضعيف فقد يجد إالراهن من  ةالحكمة من ذلك هو حماي    
يضعها له الى قبول الشروط التي  لا جدال فيه، مما يدفع به الأمر الراهن نفسه في وضع
 .2الدين ستفاءإ قبوله لهذه الشروط يترتب عنه ةنه في حالأالدائن المرتهن معتقدا 

 إجراءات)شرط الطريق الممهد( شرط البيع بلا -ب

ولى في فقرتها الأ 3الجزائري  من القانون المدني 903نصت على هذا الشرط المادة    
ببيع العقار محل الرهن ن يتصرف ألذي بموجبه يجوز للدائن المرتهن ويقصد به الشرط ا

التي رسمها المشرع في  تجراءالاستحقاق الدين وعدم الوفاء دون التقيد بإإجل أعند حلول 
 .4الممهد طريقال  جراءات المدنية في البيوع الجبرية ويطلق عليه بشرطقانون الإ
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يأخذ هذا الشرط نفس حكم الشرط السابقوهو البطلان المطلق، سواء ورد في عقد الرهن و     
فان عقد  ذا كان هذا الشرط هو الدافع لإبرام عقد الرهنإتفاق لاحق مستقل ،فإاو في  ذاته

 .1الشرط ويبطل ذا كان غير ذلك فيظل عقد الرهن صحيحاإما أالرهن في حد ذاته يبطل 

 ثار الرهن الرسمي بالنسبة للغيرأ : المطلب الثاني

ثاره أصحيحا مرتبا أ والموضوعية نش نعقاده الشكليةإستوفى الرهن الرسمي شروط إذا إ    
نافذا في  الرهن لايكون  "الجزائري  المدني من القانون 904 ةمادالمتعاقدين بحسب نص البين 

او الحكم المثبت للرهن قبل ان يكسب هذا الغير حقا عينيا على  دحق الغير الا اذا قيد العق
كل صاحب حق "فالمقصود بالغير هو ، "وذللك دون اخلال بأحكام المقررة في إفلاسالعقار،
ما يخوله الرهن للدائن المرتهن من حق في  ي نتيجةأأن يضار بسبب وجود الرهن يمكن 

في الفرع و لى حق التقدم إول الأفي الفرع تطرق الوعلى ذلك سيتم 2التتبع" في و الأفضلية
    .حق التتبعو  الثاني

 حق التقدم  :ول الفرع الأ 

 في مركز تفضيلي بالنسبة لغيره منوجود الدائن المرتهن فضلية والأأيقصد بحق التقدم    
حقه من المقابل  ستيفاءإ،وبمقتضاه يتقدم عليهم في العاديين والتالين له في المرتبةالدائنين 

: "يستوفي الدائنون  من القانون المدني الجزائري  907وتنص المادة  ،3المرهون  للعقار النقدي
المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل 

منها  ويتضح .4انوا أجروا القيد في يوم واحد"كمحل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو 
ينصب  حق الدائن المرتهن في التقدم ينصب على ثمن العقار المرهون عند بيعه كما نأ
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المتسبب في هلاك العقار  أيضا على ما يحل محله من أموال سواء كانت تعويضا يدفعه
مقابل الذي تدفعه السلطات أو  ي حالة وقوع الخطرمبلغ التأمين المستحق فكليا أوجزئيا أو 

 .1عامة للمنفعة المرهون لعامة حالة نزع الملكية العقار ا

اهن الر ي التقدم في علاقته بغيره من دائن أو بحق ن الدائن المرتهن يتمتع بأولويةأكما     
عقار المرهون اله من ثمن ستيفاء دينه الأصلي وملحقاتإالعاديين ويخول له هذا الحق 

ذا تعدد الدائنون المرتهنون تحددت إي حل محل العقار المرهون و و من المال الذأوملحقاته 
 .2القيد بمرتبة مرتبة كل منهم

من القانون المدني  907-908-908-909-910و عولجت أحكام في المواد     
 .الجزائري 

 ق التقدم وعاء ح :ولاأ

قصد بوعاء حق التقدم المال الذي يوزع على الدائنين كلهم بحسب مرتبته وقد حدده ي    
الدائنون نه " يستوفي أالتي تنص على  الجزائري  من القانون المدني 907المشرع في المادة 

من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل  ن حقوقهم تجاه الدائنين العاديينالمرتهنو 
ن إف وعليه 3"لقيد في يوم واحدانوا أجروا اكمحل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو 

ونعني أن حق ما ثمن العقارالمرهون أوالمال الذي حل محل هذا العقار إوعاء حق التقدم هو 
توزيع النه لزاما قبل فإ ،نما على مقابل نقدي له أيا كانإالتقدم لا يرد على العقار ذاته و 

المقابل  ندرسوعليه س ،مبلغ نقدي عن طريق بيع بالمزاد العلني لىإتحويل العقارالمرهون 
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النقدي الذي يمارس عليه الدائن المرتهن حق التقدم ثمن العقار المرهون أو المال الذي 
 .1العقار هذا محل حل

 العقار المرهون كوعاء لحق التقدمثمن 1-

المرهون وعلى ثمن ملحقاته وعلى م على ثمن العقار يباشر الدائن المرتهن حقه في التقد    
قضائيا و أختياريا إن على ثمن ما سبق سواء تم البيع يتقدم الدائ،كاما ثماره التي ألحقت به 

ن مصطلح أومن المقرر فقها  ،2اخر دائن طلب علىبناء و أوسواء تم بناء على طلبهم 
م العقار يجب أن يفهم على أنه يشمل العقار المرهون وملحقاته ومن ثم كان وعاء التقد

  .3أيضا ملحقاته يشمل الى جانب العقار المرهون 

لى ملحقات إنه يمتد تلقائيا وبقوة  القانون إن حق الدائن المرتهن يرد على العقار فإ    
نشاءات التي تعود بالمنفعة على العقار لعقارات بالتخصيص والتحسينات والإالعقار ومنها ا

ن الدائن المرتهن إحال ف ةيأد تسجيل تنبيه نزع الملكية وعلى وثمن العقار التي تلحق به بع
وسواء وقع البيع بناء على  و جبرياأملحقاته سواء كان البيع تلقائيا يتقدم على ثمن العقار و 

 .4الدائنين من و بناء على طلب غيرهألبه ط

 المال الذي يحل محل العقار المرهون كوعاء لحق التقدم2-

ص القانون لى نصو إمرهون ولكن بالرجوع ال ارالمال الذي يحل محل العقلم يحدد المشرع    
حق  ةن للدائن المرتهن الحق في ممارسأ يمكن القول5009و889المادتين  الجزائري  المدني

مين ومقابل نزع الملكية أنقاض ومبلغ التعويض ومبلغ التستيفاء حقه من ثمن الأإالتقدم في 
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لى مبلغ نقدي بغير طريق البيع إالمرهون  دهم الصور تحول العقأ فهذه هي 
 .1العلني بالمزاد بري الج

 مبلغ التعويض-أ

و أذا هلك العقار المرهون إ"ه:على انالجزائري من القانون المدني  900دة تنص الما    
لى الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ إنتقل الرهن بمرتبته إ تلف لأي سبب كان

 ".ر...الضر  عن التعويض

هلاك العقار  التعويض المستحق في حالة،مبلغ التعويض ب قصدي صفمن خلال هذا الن    
ستيفاء حقه إجل لذلك يحق للدائن المرتهن عليه سقوط الأالذي يترتب   ،المرهون بخطأ الغير

 يحافظ الدائن المرتهن حتىجله الأصلي وعليه أنتظار لحلول إدون  ةمباشر ن التعويض م
ن يخطر الغير الذي هو المسؤول عن التعويض بحقه الذي أعلى هذا الحق في التعويض 

الراهن فالغير هنا  ن يفي بهذا التعويض للمدينأهذا المبلغ حتى يمتنع على الغير تعلق ب
هذا العقار  ةساسا بالتحري عن حالأالرهن فهو غير ملزم ن يعلم بوجود حق أليس بإمكانه 

الغير وعليه لزم هذا الإخطار حتى يمتنع الغير  ةفيعد هذا الوفاء مبرئا لذمذا وفى إولذلك 
ن أوذلك  ن يستعمل حقه في الأفضلية أوعليه الدائن المرتهن  ،راهنللعن وفاء التعويض 

 .2التعويض يحجز على
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 مبلغ التأمين-ب

ن أنه يفترض أعلى   1،"السالفة الذكر  الجزائري  من القانون المدني 900المادة  تنص   
نتقل إومن ثم  ،ستحق المؤمن له مبلغ التامينإالمرهون كان مؤمنا عليه ثم هلك فالعقار 
ن بإخطار شركة التالي هل يلزم الدائن المرتهلى المبلغ النقدي وهنا يثار التساؤل إالرهن 

م أن العقار كان مرهونا لضمان حقه مين للراهن لأألغ التمتناع عن دفع مبمين بضرورة الإأالت
 ةن كان مقيدا ومن ثم يفترض في شركن الرهأساس أخطار على نه غير ملزم بهذا الإأ

ائن مرتهن بإخطار الد ةلزاميإبعدم  لى القولإالفرنسيين  به؟، ذهب بعد الفقهاء  تامين العلم
ن متى ما كان مقيدا فعليه أذلك ب ،مين للراهنأمتناعه عن دفع مبلغ التإشركه التامين ب
مين رغم ذلك بدفع مبلغ للراهن كان أالت ةذا قامت شركإفة العلم به ومن ثم يفترض في الكا

 .2مرتهنال ئندا ةها غير مبرئ لذمتها في مواجهوفائ

 نزع الملكية للمنفعة العامةمقابل -ج

الرهن  من ن العقار يتطهرإذا حدث ذلك فإة فالمرهون للمنفعة العامر العقا ةتنزع ملكي    
جل ويستحق الدين فورا ط الأهلك هلاك قانونيا فيسق ن العقار قدأ خرى يعتبرأ ةبعبار  وأ

 للمنفعةالدائن المرتهن على حقه من المقابل نزع الملكية  ويحصل
 .3رهنال ةمرتب بحسب العامة
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 درجة حق التقدم   :ثانيا

 هي  التقدم ةدرجعلى أن  ،1القانون المدني الجزائري  من908هذا ما نصت عليه المادة     
يضا أعلى العقار و  مرتهن وعليه فقد توجد هنا عدة رهون مقيدةالائن التي يحتلها الد المرتبة
كل عطاء إ س هذا العقار ومن ثم الواجب هنا على نف خرى مقيدةأعينية  تأميناتنجد 

 .2حقه صاحب حق

تحقق عند ولكنها قد تزول  ةفهي ديون موجودذا علق الدين المضمون على شرط فاسخ إ   
الشرط الفاسخ فلا يحرم الدائن المرتهن المعلق حقه على شرط فاسخ من حصوله على 

ذا إزم هذا الدائن بتقديم ضمان يكفي رهن ويلتال ةنصيبه من هذا التوزيع بحسب مرتب
 .3الفاسخ الشرط تحقق

 ةهما كان تاريخ نشوء حقوقهم في ذمعلى جميع الدائنين العاديين ميتقدم ن الدائن المرته    
المرهون كاملا وبعد  ستيفاء حقوقه من العقارإلرهن في ي حتى لو كانت ناشئة قبل اأ،المدين

 ةموال قسمأو ما يحل محله من أقار ذلك يقتسم الدائنون العاديون ما قد يبقى من ثمن الع
 ستيفاء حقوقهم من ثمن هذا العقارإن يكون ترتيبهم في رتهنو ائنون المذا تعدد الدإالغرماء ف

 4المدني الجزائري من القانون  908بقا لنص المادة طف،برام عقد الرهنإالمرهون وفقا لتاريخ 
 ةل الرهن نافذا على الغير وفي حالهو الذي يجع الرهن من وقت قيده فالقيد ةب مرتبتحس

ي طبقا أقيدها  سب ترتيب هذه الرهون وفقا لساعةقيد رهون الدائنين في تاريخ واحد يح
 القيد في فالأسبقيةجراءات القيد إليه في إشرنا أات القيد في دفتر الأسبقية الذي لترتيب طلب

                                                           
ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط  ،:" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييدهمن ق .م.ج 908راجع المادة  1

 .أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا"
 .239سميرعبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  2
  .490عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3
 . من ق.م.ج 908راجع المادة  4
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في  ثنانإو لو تقدم  المتأخرسبق في الساعة تقدم على أذن بساعة التقديم فمن كان إتتحدد 
 .1بدقائق  متأخرحدهما أساعة واحدة تساويا و لو كان 

 ستثناءات الواردة على المبدأ العام الإ1-

 ستثناءات في مجموعة من العناصر وهي:لأتتمثل هده إ

ز متيالاإخر مزود بحق أرسميا و دائن  دائن المرتهن رهناً ول عند تزاحم ستثناء الأ الإ-أ
 العام 

لى إن منقولات وعقارات فهي لا تحتاج موال المدين مأمتياز العام ترد على ن حقوق الإإ    
لى مزود بامتياز عام عيتزاحم دائن ن أاحتجاج به على الغير وقد يتصور  لإمكانالشهر 

فضل ن أن رهنا رسميا لهذا العقار وفي شئن مرتهون مع داالعقار المرهمدين ومنها الموال أ
في القيد وذلك لتخلف القيد  الأسبقية ةلتجاء الى قاعدهذا التزاحم لا يمكن الإ

 .2متيازلاإ لحق بالنسبة

متياز العام لاإخر مزود بحق أن رهن رسميا مع دائن مرتهالحم الدائن ان تز أذا فرض و إف   
قوق ن حفي القيد لأ الأسبقيةعمال مبدا إ نه من الغير متصور إعلى العقارالمرهون ف وارد
 986 المادةورده في أومن ثم نص المشرع على حكم خاص  متياز العام لا تخضع للقيدالإ

متياز إن حقوق أغير "حيث نصت على ما يلي  3الجزائري  من القانون المدني الثالثة الفقرة
يضا أشهار إ ةشهار ولا حق التتبع ولاحاجعلى العقارلايجب فيها الإ مترتبةولو كانت  العامة

 الممتازةوهذه الحقوق  العامة للخزينةبمبلغ مستحق  الضامنة العقاريةمتياز في الحقوق الإ

                                                           
 .136-137محمد صبري السعدي المرجع السابق  ص  1
 .380رمضان ابو سعود المرجع السابق ص   2
 .من ق .م.ج 986راجع المادة  3
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و حق رهن رسمي أخر أمتياز عقاري إي حق أعلى  المرتبة سبق فيأ جميعا تكون 
 .1"قيده تاريخ كان مهما

 ينالمقاولين والمهندسين المعماري متيازإاء الثاني الخاص بتقديم ستثنالإ-ب

 ليه عندإقد سبق الإشارة ،متياز المقاولين والمهندسين المعماريين إستثناء الخاص بتقديم لإ   
 ةخاص ةلمرتهن وبصفليها الرهن ويتعلق بها حق الدائن اإدراسة ملحقات العقار الذي يمتد 

بالمنفعة متى كانت تعود هذه  يهالإيمتد فإن الرهن  نشاءاتوالإ كلام عن التحسيناتالعند 
 .2المرتهن الدائن له وبالتالي يتعلق بها حق ةعلى المالك وكانت مملوك

ري عقا مينأمزود بتعند تزاحم دائن مرتهن رهنا رسميا ودائن آخر  ستثناء الثالث:الإ-ج
  خاص

 ستثناء يضم مجموعة من الحالات نتطرق لها فيما يلي: هذا الإ     

 ازي. الحالة الأولى: الرهن العقاري الحي-

إن الرهن الحيازي العقاري لا يكفي لنفاده في حق الغير أن يجري قيده، بل حيازة العقار      
ال الحيازة نتقإالقيد و   تحتسب مرتبته إلا من يوم توافرفلا ،المرهون تنتقل إلى الدائن المرتهن
ومعنى ذلك أنه لو تم  3جزائري المدني القانون المن  966معا وهذا ما نصت عليه المادة 

 .4نتفال الحيازة  تقدم الرهن الرسميإبعد قيد الرهن الحيازي ولكن قبل قيد الرهن الرسمي 

 

 
                                                           

 .284ص  ،السابق المرجع،شوقي بناسي  1
  .121ص  ،المرجع السابق،نبيل ابراهيم سعد  2
" يشترط لنفاد الرهن العقاري في حق الغير،الى جانب تسليم المللك للدائن ،أن يقيد عقد الرهن العقاري،و  ن ق.م.ج966راجع المادة  3

 .تسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بالقيد الرهن الرسمي "
 .138محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  4
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 . الحالة الثانية: إمتياز بائع العقار-

قار بثمن نه إذا بيع العا 1جزائري المدني الانون قالمن  999نص المادة نستنتج من     
متياز يخضع للقيد إما يستحق من الثمن وملحقاته وهو متياز على إمؤجل فإنه يكون للبائع 

حتى ولو كان البيع مشهرا، وخلافا للقانون المدني المصري لا تكون مرتبته من يوم قيده، 
تاريخ البيع، وإذا لم يتم قيده تحول إلى  وإنما من تاريخ البيع إذا تم البيع في مهلة شهرين من

 . 2رهن رسمي

 .متياز المقاولين والمهندسين المعماريينإالحالة الثالثة: -

فهؤلاء يتقدمون المقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد لهم بإقامة منشآت وبناءات   
من  1000لمادة عليه ا وهذا ما نصتعلى الرهون الرسمية حتى ولو كانت سابقة في القيد

 .3،4جزائري المدني القانون ال

 . الحالة الرابعة: إمتياز المتقاسم في العقار-

متياز المتقاسم في العقار من حيث المرتبة لنفس أحكام بائع إالقانون الجزائري أخضع        
تاريخ ن من متياز المذكور أثرا رجعيا إذا تم في ميعاد شهرية يكون لقيد الإالعقار، ومن ثم

 .  5متياز إلى رهن رسميالقسمة، وإلا تحول الإ

نتقل إيجة قسمة عقارات غير التي رهنها ذا وقع في نصيب الراهن على الشيوع نتإ      
حتفاظ الرهن لإبتداء لكن يشترط إه العقارات يعادل قيمة مارهن لى قدر من هذإالرهن بمرتبته 

                                                           
. و يجب أن و ملحقاته،يكون له إمتياز على العقار المبيع"ما يستحق لبائع العقار من الثمن من ق.م.ج 999راجع المادة 1

 ."يقيد الأمتياز ولو كان البيع مسجل ...
 .287- 286شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  2
 .على أنه"المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعمياريين..." "ق.م.جمن  1000راجع المادة  3
 .1- 126كريمة شايب باشا، المرجع السابق، ص  4
 من ق.م.ج. 1001والمادة  890أنظر: الفقرة الثانية من المادة  5
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يوما من الوقت الذي  90بإجراء قيد جديد خلال ن هيقوم الدائن المرت أنبمرتبته الأصلية 
 نتقال هذا الرهن لا يضرإن أالمشرع  قرارإن بتسجيل القسمة ومع ذلك أشدي اليختاره 

 .1الرهن قيد على على الرهن ولو كان قيده لاحقا متيازذ يتقدم هذا الإإالمتقاسم  متيازبالإ

 نطاق حق التقدم  :ثالثا

بيان المبالغ التي يستوفيها الدائن المرتهن بالتقدم على غيره يقصد بنطاق حق التقدم      
    .2 لدائنين التاليين له في المرتبةاديين و اعمن الدائنين ال

ن أئد ويلاحظ صل الدين والمصاريف والفواأمور ثلاثة وهي أمثل هذه المبالغ في تت    
صل الدين والفوائد حيث أكتفت بذكر المصاريف دون ا الجزائري  قانون المدنيال 909المادة 

دخالا إمصاريف العقد و القيد والتجديد  دخالإما يلي" يترتب على القيد الرهن  نصت على
ئنين بتسجيل تنبيه نزع العقار حد داأقام  ذاإف ،3" نفسها الرهن ضمنيا في التوزيع وفي مرتبه

    .التسجيل بهذا نتفع سائر الدائنينإ

          الدين صلأ-1

مون في عقد الرهن وهذا مبلغ المضالي تحديد أب تحديد أصل الدين في عقد الرهن جي    
 25المؤرخ في  76_ 63من المرسوم  93المادة نص  تخصيص القيد حسب أطبقا لمبد

دين في قيد اليجب أيضا تحديد أصل  و سجل العقاري الالمتعلق بتأسيس  1976مارس 
ختلاف إشكالين عمليين الأول يتعلق بحكم يطرح الموضوع أصل الدين إالرهن ومن هنا 

                                                           
 .437ص  ،المرجع السابق،نبيل ابراهيم سعد  1
 .473ص  ،المرجع السابق،رمضان ابو سعود 2
 .من ق.م.ج 909راجع المادة  3
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لتقدم اذا كانت الديون شرطية حق ا ةممارس ةلرهن وقائمة القيد والثاني بكيفيالمبلغ بين عقد ا
 .1مستقبلية أو حتماليةإاو 

 صل الدين بين عقد الرهن و قائمة القيد أحكم اختلاف -أ

ثباته في القيد تقدم إتم يالثابت في عقد الرهن وبينما  الدين صلأذا كان هناك فرق بين إ    
غير  ةعن الدين المضمون كانت هناك زيادذا زاد الدين المقيد إقل قيمتين لأنه أالدائن في 

ذا زاد الدين الوارد إعلى سند الرهن في وجوده ومداه و  ن القيد يعتمدساس لألأاعلى  ةقائم
في حق الغير فلا يتقدم بها  ةالقيد كانت هذه الزيادة غير نافذدين الثابت بالبسند الرهن عن 
 .2الدائنين" من الدائن على غيره

 الة الديون الشرطية و الاحتماليةق التقدم في حكيفية ممارسة ح-ب

 "نجد انها تنص على ما يلي الجزائري  مدنيالقانون من ال 891بالرجوع الى نص المادة      
حتمالي كما إو دين أو دين مستقبل أالرهن ضمانا لدين معلق على شرط  رتبتن يأيجوز 
عقد الرهن في  دن يتحدأو لفتح حساب جار على أعتماد مفتوح رتب ضمانا لإتن يأيجوز 

 ويفهم من النص ،3" ليه هذا الدينإينتهي الذي  قصى و الحد الأأمبلغ الدين المضمون 
جواز ترتيب الرهن ضمانا لدين حتى لو كان  على ةن المشرع نص صراحأعلاه أ  المادة

 .4حتماليإو ألق على شرطين مستقبلي مع

 خر أئن المرتهن عن مرتبة رهنه لدائن نزول الدا :رابعا

نه:" يمكن أعلى  زائري جدني المانون القالمن  910نص المشرع الجزائري في المادة    
ذا الرهن لمصلحة دائن لهأن ينزل من مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون  للدائن المرتهن

                                                           
  .292ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي 1
 .235ص  ،المرجع السابق،سمير تانغو  2
 .من ق.م.ج 891راجع المادة  3
 .293ص،لنفسهالمرجع ا،شوقي بناسي 4
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هذا الدائن الآخر بجميع أوجه  اتجاهآخر له رهن مقيد على نفس العقار. ويجوز التمسك 
حق هذا  نقضاءإبالدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا  تجاهإبها  الدفع التي يجوز التمسك 
 .1"ةلاحقا للتنازل عن المرتب نقضاءالإالدائن الأول إذا كان هذا 

 حديد المقصود بالنزول عن مرتبة الرهنت- 1

 يعن مرتبة رهنه لمصلحة دائن مرتهن آخر تال المرتهنيحصل ذلك عندما يتنازل الدائن    
 2له في المرتبة على نفس العقار المرهون، فيحل كلاهما محل الآخر.

 الأنظمة المشابهة لهالنزول عن مرتبة الرهن عن  تمييز- 2

  في هذا العنصر سنوضف تمييز النزول عن مرتبة الرهن و عن إنتقال الرهن .   

 ل عن الرهنتمييزه عن النزو -أ

نه أبحيث  ةصليأ ةنقضاء الرهن بصور إسباب أن يعتبر سببا من هن النزول عن الر إ    
ن يتحول الدائن أ بقاء الدين المضمون قائما ويترتب على ذلك مع  نقضاء الرهنإيؤدي الى 
ن أالرهن ذلك  ف عن النزول عنفهو يختللذلك وبناء على هذا  عادي  لى دائنإالمرتهن 

 .3عادي دائن لىإ مرتهنالوتحول الدائن  هنالر نقضاء إخير لا يؤدي الى الأ هذا نظام

 نتمييزه عن إنتقال الره -ب

عن طريق الوفاء مع مون بالرهن أو ينتقل عن طريق حوالة الحق المضن الرهن قد إ    
المحال له، ومن ثمة يستفيد  الحلول، ويترتب على الصورة الأولى إنتقال الحق المضمون إلى

ل له من الرهن أما النزول عن مرتبة الرهن فإن بمرتبته ويترتب على الصورة الثانية المح

                                                           
 .من ق.م.ج 910راجع المادة  1
 .279علي هادي العبيدي، المرجع السابق، ص 2
 .300ص  ،المرجع السابق،شوقي بناسي 3
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لا ينزل عن الرهن بل  المرتهنالدائن 1،فيما له من رهنحلول الموفي محل الدائن المرتهن 
الثالث  المرتهنينزل عن مرتبته فقط، فإذا كان هو الدائن الأول ونزل عن مرتبته إلى الدائن  

 2.لم يحرم الدائن الأول من حق رهنه، ولكنه يحدث تبادل المراتب بينه

 لأسباب العملية للجوء إلى النزول عن مرتبة الرهنا- 3

 عن مرتبة رهنه تبرعا أو معاوضة. قد يتنازل الدائن المرتهن     

 رتبة الرهن تبرعاالنزول عن م -أ

مين أالمتنازل ت رتهندائن المللذا كان إولى الة الأفي حالتين الح ةهذه الفرضية متصور     
 ةان قيمالمتنازل واثقا ذا كان إالحالة الثانية و في  ،خر يعتمد عليه غير العقار المرهون أ

 .3ديون الالمرهون تكفي لسداد كل ر العقا

 تبة الرهن معاوضةالنزول عن مر -ب

ه من رهنه مقابل عوض مالي يتحصل علي ةزل عن مرتبلى التناإقد يلجا الدائن المرتهن     
 4كاملا بحقه يفي خرأمين أعتماده على تإ نتيجة  الدائن المرتهن المتنازل له

 الرهنشروط نزول عن مرتبة -4

يجب أن لا يضر التنازل بمصلحة الدائنين الآخرين، ولهذا يكون التنازل عن المرتبة في    
سالفة  القانون المدني الجزائري من  910وهذا ما نصت عليه المادة  .5حدود دين الدائن المتنازل فقط

 الذكر.

                                                           
 .279علي هادي العبيدي،المرجع السابق، ص  1
 .516عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  2
      .302-301 ص،المرجع السابق،شوقي بناسي 3
 .302ص ،نفسهالمرجع ،شوقي بناسي 4
 .242سميرعبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  5
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ذلك كان قار، وعلى يجب أن يكون النزول لصالح دائن آخر له رهن مقيد على نفس الع    
أن يتم التنازل عن المرتبة لصالح دائن مرتهن لعقار آخر من المدين أو  من غير الجائز

 1.لصالح دائن عادي، أو لدائن غير مقيد لحقه

 تتبعالحق :الفرع الثاني

ن ينفذ على أون وقدرته على ائن المرتهن في تتبع العقار المرهقصد بحق التتبع حق الدي    
ي يد ينتقل أن يتتبع العقار في أراهن فيمكن له النتقلت ملكيته الى غير إولو ،هذا العقار

يضا المالك الجديد لهذا العقار في النصوص أويسمى ،بحق التتبع ليها هذا العقارولهذا سميإ
فله  المرتهن للدائنأما بالنسبة للعقار المرهون  بالنسبةسلطات له  حائزفال والفقهية التشريعية
 .2حقوق  

من  932الى  911حكام حق التتبع في المواد أالجزائري نظم المشرع      
 3.الجزائري  المدني القانون 

 شروط مباشرة الحق في التتبع :ولاأ

 مرتهنمن الشروط في كل من الدائن الذا توفر مجموعة إيجب مباشرة حق في التتبع       
ي  ه نهائن المرتدال في توافرهاللشروط الواجب بنسبة ف ،خرى أجهة  منالحائز  وفي من جهة

 .تبعجول دون التيمانع هنالك يكون  ن لاأة الحائز و هن في مواجهونفاذ الر  جل الدينألول ح

 المرتهن الشروط الواجب توافرها في الدائن-1

 :تتمثل في ثلاث شروط وهيا 

 
                                                           

 .302، ص نفسهشوقي بناسي، المرجع  1
 .144ص ،المرجع السابق ،محمد صبري السعدي 2
 .932الى المادة  911راجع المواد من المادة  3
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 جل الدين حلول الأ:الأولالشرط -أ

الحق في مباشرة تتبع العقار المرهون للتنفيذ عند حلول أجل الدين فان للدائن المرتهن    
و قضائيا أاتفاقيا أو ممنوح من قبل الدائن، عليه، في يد الحائز سواء كان هذا الأجل

نه:" يجوز للدائن المرتهن أجزائري على المدني القانون من ال 911مادة وعليه تنص ال
 1"يد الحائز لهذا العقارمرهون من نزع ملكية العقار اليقوم ب عند حلول أجل الدين أن

عادي أو ال دائنلمر لالدين،سواء كان الأعلى فهذا الشرط هومن الشروط العامة للتنفيذ 
 .2الحائزأو  هنا الر  تنفيذ في مواجهةالأو  ممتازال

 .الحائزي مواجهة فالمرتهن  نفاذ حق الدائن :الشرط الثاني -ب

ن يكون حقه على هذا أالمرهون يجب  بع العقارلكي يستطيع الدائن المرتهن تت     
خير ن يكون مقيدا قبل اكتساب هذا الأأيجب و  ،الحائزة هون نافدا في مواجهالمر العقار 

لا تزاحم بين صاحب الحق إمر ن حق التتبع ما هو في حقيقه الأحقه في ذات الرهن لأ
ليه إلي المتصرف صالأ يمرتهن وصاحب الحق العينالالذي هو الدائن  ،تبعيال يعينال

شهر ومن ثم يكون تاريخ شهر الد لا بعإ ،الغير ةا نافذا في مواجهمفكلاهما لا يكون حقه
 .3للحق منشئ سند نشاءإلحاسم للتزاحم بينهم وليس تاريخ مر االأ

 لا يكون هناك مانع يخول دون التتبع أ :الشرط الثالث-ج

 مرهون وهذا راجع لأمرينال تتبع العقار ةمباشر  يوجد مانع يحول دون في هذا الشرط    
والمقصود بهذا العقارات لمتمثل في المال المحمل بالرهن،ول االأ مروهما:الأ اثنين

ذا تم التصرف فيها وتسلمها المتصرف إليه جاز إف ،بالتخصيص والمنقول بحسب المآل
من  صافيةملكيتها  منقول سند الملكية وعليه تنتقل اليهالله أن يتمسك بقاعدة الحيازة في 
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هناك بعض البيوع المترتب عليها ف التطهيري للسند الحائز الأثر هو والأمر الثاني ،الرهن
أن يتتبعه كنزع ليه لا يستطيع الدائن المرتهن تطهير هذا العقار من الرهن بقوة القانون وع

الأمر الذي  ،الرهنملكية اليه مطهرة من التنتقل  فهنا،على العقار المرهون للمنفعة العامة
 .1تتبعال حق انقضاء يؤدي الى

 الشروط الواجب توافرها في الحائز-2

جزائري بأنه " ويعتبر حائز للعقار المدني القانون من ال 2/ 911تنص المادة      
المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني 

شخصية عن الدين المضمون آخر قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية 
يجب أن تتوفر في الحائز به نص المادة  في تعريف الذي جاءالوبمقتضى 2بالرهن."

 شروط وهي

 كتساب الشخص لحق ما على العقار المرهون إول:الشرط الأ -أ

هي نوع الحق لقة به و على ثلاث عناصر متإط لابد التطرق ا الشر ذجل دراسة هأمن     
 .و النطاق الزمني الذي يتم خلالهالحق  كتساب إالمكتسب و سبب 

 المكتسبنوع الحق -

بل يجب أن يكتسب ،يجعله حائزاليس أي حق يكتسبه الشخص على العقار المرهون    
الجزائري  من القانون المدني ةثانيال ةفقر ال 911نصت عليه المادة و هذا ما نوعا محددا 

ليه ملكية إتبار الشخص الحائز يجب أن تنتقل فالحق المكتسب هو إما حق ملكية لاع
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قابل  المرهون بمعنى أن يكتسب حق الملكية العقار المرهون وإما حق عيني آخرالعقار 
 .1للرهن فيجوز اعتبار الشخص الحائز أن يكسب حقا عينيا

 سبب اكتساب الحق  -

عتداد بجميع هي صريحة في الإالجزائري  قانون المدنيمن ال 911/2ن المادة إ    
أسباب كسب الملكية فقد نصت على أن الحائز هو:"كل من انتقلت اليه بأي سبب من 

و أي حق عيني قابل للرهن المهم أن يكون هذا أباب الملكية ..."العقار المرهون أس
وبناء على هذا يستوي ان يكون قد اكتسب ملكية العقار  ةفعلي ةالاكتساب تم بصور 

المرهون أو حق عيني على سبيل المعاوضة والتبرع بناء على تصرف قانوني أو واقعة 
 .2الشفعةب طريق عن العقار هذا قانونية كالتقادم او  كسب

 ني لاكتساب الحقالنطاق الزم -
التي  3 مدني الجزائري القانون من ال 904ا العنصر مستخلص من نص المادة ذه 

هذا الغير حقا عينيا قبل قيد  د كسبأما اتجعل قيد الرهن شرطا لينفذ على الغير 
سجل حقه لم بينفذ  وإذا الحائز بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا ينفذ عليه،الرهن 

زواستطاع الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون وهو لا الحائز لهذا  التصرف
 .4الراهن ملكية في يزال

 لشرط الثاني:الا يكون الشخص مسؤولا عن الدين مسؤولية شخصية  ا-ب  

ستنادا إ ،يوجه إجراءات التنفيذ تجاه الحائزفانه  ،عن الدينة الدائن المرتهن عدم مسؤولي 
مكنه أن يوجه أتجاهه وبحيث أنه لولا إسناده لحقه في الرهن لما إلحقه في الرهن النافذ 
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عن ر المرهون لعدم مسؤوليته الشخصيةكتسب ملكية العقاإراءات التنفيذ في مواجهة من إج
كونه  ةإليه ملكية العقار المرهون حال نتقلتإ بناء على ذلك لا يعتبر الحائز منو ،الدين

ن الشريك في الدين الذي اشترى أو عنه شأؤولية شخصية عن الدين مع المدين  مسمسؤولا
م غير أنا للدين سواء كان شريك متضامنا ضما ،من شريكه في الدين عقاره المرهون 

 .1الدين في نصيبه متضامن ما لم يكن قد دفع

  جراءات مباشرة حق التتبع إ :ثانيا

ت يد الحائز، المرتهن جاز له  تتبع العقار المرهون تحللدائن في التتبع  الحق إذا ثبت    
حترامه لإجراءات معينة منصوص عليها في كل من القانون المدني إلكن ذلك متوقف على 

 2وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 وفي ما يلي نتطرق لبيان هذه الإجراءات والآثار المترتبة عليه     

 جراءات الحق في التتبع إبيان -1
على أنه:" إذا لم يختر الحائز أن يقضي  زائري جدني مالانون قال من 923تنص المادة      

أن  المرتهنالديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن العقار، فلا يجوز للدائن 
دارية إلا بعد إنذاره يتخذ في مواجهته نزع الملكية وفقا لأحكام قانون الإجراءات مدنية والإ

بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو 
 . 3مع هذا التنبيه في وقت واحد"

 أن إجراءات التتبع هيفمن خلال نص المادة المذكورة أعلاه 
 وفاءبالتنبيه على المدين -أ 

ن أرغم بف ، مرتهنالجراء يقوم به الدائن إول أ هو بالدين تنبيه المدين على الوفاءإن      
صلي ن باعتباره المسؤول الأولا التنبيه على المديأنه يجب ألا إتتبع يباشر ضد الحائز الحق 
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جراءات التنفيذ وقد تكون له الدفوع إعدا للوفاء بالدين ومن ثم تتوقف فقد يكون مست،عن الدين
 .1المرتهن للدائن بوجهها

 إنذار الحائز بالدفع أو التخلية-ب
ساس أعلى ،زار للحائندإا توجيه المرتهنيجب على الدائن إلاجراء الأول  لى إ ةضافإ      

الخيارات  موقفه من يكون المقصود منه تحديدو جراءات التتبع توجه ضده إن أ
 .2المشرع ياهإ الممنوحة

قانون المدني الجزائري لم يشترط المن  923ن المشرع الجزائري من خلال نفس المادة إ     
وجب أا في نفس الوقت لكنه جاز القيام بهمأنذار الحائز بل إن يسبق التنبيه على المدين أ
لخيارات مره ويمكنه تحديد موقفه من اأمن  ةيكون الحائز على بينله ن يكون بعد التنبيأ

 .3ليهإ التنبيه ر الحائز مصحوبا بتبليغنذاإن يكون أيجب و الممنوحة له قانونا 
 تخاذ إجراءات البيع ضد الحائزإ-ج

المشرع  اياهإخيارات التي منحه الل اختياره لخيارمن موقفه من خلا لم يحدد الحائز اذإ     
جراءات إتخاذ إن يستمر في أسلبيا وعليه جاز للدائن المرتهن تخذ موقفا إنه أفمعنى هذا 

 .4مواجهته في التنفيذ
 ثر مباشرة اجراءات حق التتبع في مواجهة الحائزأ-2

السلطات  ةمرهون متمتعا بكافال بع على العقارمرتهن حق التتال ةظل الحائز قبل مباشر    
ل ن تتقيد بالقدر الذي يكفأ منها ةغايالوالتصرف  ستغلالوالإستعمال الملكية الإ ،حقكا

 .5كبيرا نقاصاإ سلامه الرهن وعدم انقاص قيمته
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من الممكن ن يتخذ ضد الحائز نفس الدعاوى التي كان أن للدائن المرتهن أويرى الفقه    
ويبقى الحائز مسؤولا مسؤولية  ،العقار المرهون  ةنقاص من قيمإلى إرفعها ضد الراهن تؤدي 

 932ت المادة حيث نص ،أخطائهشخصية قبل الدائنين عن كل ما يصيب العقار من تلف ب
ستعمال لاإسلطات  نإالدائن المرتهن لحق التتبع فمتابعة ما بعد أ،1الجزائري  مدنيالقانون ال
للسلطة التصرف فبالنسبة ،نطاق الزمني لمباشرتهاالستغلال والتصرف تتقيد من حيث لاإو 

ما بالنسبة أ،كية كما هو الشأن بالنسبة للراهنفهي تتقيد من تاريخ تسجيل تنبيه نزع المل
قانون من ال 930ن المادة أفانه فيما يتعلق بالثمار نجد ،ستغلالستعمال والإلاإلسلطتي 

 نذارإلا من تاريخ إبالعقار المرهون  الثمار نها لا تلحقأنصت  الجزائري  مدنيال
 .2التخلية او دفعالب الحائز

 الحائز من مباشرة حق التتبع ثالثا موقف
قد يلجأ الحائز لمحاولة إفشال مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع، ينصب على التمسك     

تحديد موقفه  فيفي مواجهته، فإن أخفق فله الخيار بكل دفع يسمح له بمنع إجراءات التنفيذ 
ولا إلى دفوع الحائز وثانيا إلى أ وعلى ذلك يتم التطرق 3في عدة وسائل منحها إياه المشرع،

 خيارات الحائز.
 جراءات التتبعاالدفوع الممنوحة للحائز لوقف -1

للحائز أن يدفع حق التتبع بأن إجراءات القيد لم تكتمل إلا في تاريخ لاحق على       
إليه، أو أن الرهن قد سقط لأن القيد لم يجدد، فإذا تمسك الحائز  تسجيل التصرف الصادر

 4بمثل هذا الدفوع ترتب على نجاحه حرمان الدائن   المرتهن من مباشرة حق التتبع.
 فادهنهذه الدفوع قد تتعلق بالدين المضمون و قد تتعلق بالرهن ذاته من خلال صحته و      
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على أنه:" يجوز للحائز الذي سجل القانون المدني الجزائري من  924ولقد نصت المادة 
سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى والتي حكم فيها على المدين بالدين، أن يتمسك بأوجه 
الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز. 

تمسك بالدفوع التي لا يزال المدين بعد الحكم ويجوز له كذلك، في جميع الأحوال، أن ي
 :هما التمييز بين فرضينلابد من من هذا النص من خلال ، 1بالدين حق التمسك بها"

قتضاه دون تنفيذ بمالذا كان الدين المضمون ثابتا في سند رسمي يمكن إ :لفرض الاولا
ن ألحائز له الرسمي فلرهن الا كان ثابتا في عقد ذإما إستفسار حكم قضائي إلى إ ةالحاج

 .2وانقضاء الدين الثابت فيهأالتمسك بها  تي يحق للمدين نفسهيتمسك بالدفوع ال
في حالة ما إذا قام الحائز بتسجيل سند ملكيته قبل صدور الحكم بالدين على  :الفرض الثاني

اختصم في المدين في هذه الحالة يعتبر الحائز من الغير بالنسبة للدائن، فإذا لم يكن قد 
 .3الدعوى فلا يكون الحكم حجة عليه

 التتبع إجراءاتالخيارات الممنوحة للحائز لوقف  -2
لحه مصا مع للحائز مجموعة من الوسائل القانونية ليختار واحدة منها تتفقمنح المشرع     
في و وإلا تحمل إجراءات نزع الملكية،  أو التخلي عنه العقار قضاء الديون و تطهير منها،

جوز يالأول على أنه:"  فقرةالفي  القانون المدني الجزائري  من911هذا المعنى تنص المادة 
ذا ئز لهللدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحا

 ه".الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن إختارالعقار، إلا إذا 
  ول  قضاء الديون الخيار الأ -أ

حق التتبع ويقصد به ايضا  ةيعد قضاء الديون خيار الحائز لرد الدائن المرتهن عن مباشر    
 .1قيام الحائز بوفاء الدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين 
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قانون من ال 914الى  912حكام قضاء الديون في المواد من أ الجزائري  نظم المشرع      
ين هناك قضاء قضاء الديون نوع أنستقراء هذه المواد نرى إوعند  ،2الجزائري  المدني

مر أن قضاء الديون أصل اذ وهو الأختياري للدين القضاء الإ ،ي جبار إ خرأو  ختياري إ
حكامه في أونظم المشرع الجزائري  غايتهذا كان يحقق إليه إ أفيلج ،ختياري بالنسبة للحائزإ

همها أ ختياري في نقاط دراسة هذا النوع من القضاء الإبوعليه سنقوم  913و  912المادتين 
وحقوق  ما يتوجب عليه دفعه وقت قضاء الدين،الحائز في قضاء الدين ةبيان مصلح

 .الدين وفى الذي الحائز
 بيان مصلحة الحائز في قضاء الدين-

الدين  ةذا كانت قيمإلات هي افي مصلحته وفق الحدا كان إيختار الحائز قضاء الدين     
كتسب إذا كان الحائز قد إ 3ذا اشترى الحائز العقار بثمن مؤجل،إالعقار،  ةقل بكثير من قيمأ

 .4ةوصي او ةهب ةبل عن طريقعقار دون مقا ةملكي
  بيان الواجب على الحائز دفعه لقضاء الدين-

يدفع كل ما يجب دفعه بموجب عقد ن أنه يتعين عليه إراد الحائز قضاء الدين فأذا إ    
صل الدين كله وجميع ملحقات التي يضمنها الرهن أنه يلتزم بدفع أ يأالرسمي  نهر ال

نفقها الدائن أمصاريف التي الى ذلك التزامه بدفع ن وجدت إضافة الإكمصاريف وفوائد 
 .5فاءالو  وقت ةغاي و التخلية الىأنداره بالدفع إبتداء من وقت إ

 وقت قضاء الدين-
عليه  نصت امالمزاد وهو  لى يوم رسوإحائز محتفظا بحقه في قضاء الدين يظل ال     

"ويبقى حقه هذا قائما الى  على أنه الجزائري  الثانية من القانون المدني ةفقر ال 912المادة 
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جراءات إي وقت تكون عليه أن يقوم بقضاء الدين في أن للحائز إوعلى ذلك ف1رسو المزاد" 
 .2البيع بإيقاع ن يصدر حكمألى إالتنفيذ 

 الذي وفى الدين  الحائزحقوق -
ن أحيث نصت على الجزائري من القانون المدني  912ن حقوق الحائز حددتها المادة إ    

المرهون كما يجوز له  مالك السابق للعقارالالمدين وعلى  ن يرجع بكل ما يوفيه علىأللحائز 
كان منها متعلقا بتأمينات لا ما إستوفى الدين فيما له من الحقوق إن يحل محل الدائن الذي أ

ونستنتج من خلال هذه المادة ثلاث حقوق للحائز الذي وفى الدين  "المدين غير خرأ شخص
في مواجهة المدين الراهن لمطالبته بما دفع من مبالغ  ةشخصيفي ال ىولتتمثل في الحق الأ

ثة دعوى والثال في مواجهة المالك السابق للعقار والثانية دعوى الضمان تكون  للدائنين،
 .3وتأمينات حقوق  ستوفى  حقه فيما كان له منإالحلول محل الدائن الذي 

 جباري الوفاء الإ-
متلاك عقار مرهون مبلغ مستحق إالحائز بسبب  ةفي ذم ذا كانإ" 914تنص المادة     

ن أفلكل هؤلاء الدائنين  ،على العقارداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم أ
الذي في ذمة ذا كان الدين إ4، سجل" قد ملكيته ن يكون سندأيجبره على الوفاء بحقه بشرط 

ن أبقل من الديون المستحقة للدائنين جاز للدائنين أو أداء حالا الحائز غير مستحق الأ
ن أمستحق له ويتضح من خلال نص هذا  هو ما الحائز بدفع ما في ذمته بقدر يطالبون 

ن يكون في ذمتي أولى الأ الحالةالحائز على الوفاء للدائنين يتحقق في الحالتين  جبارإ
ن أ الثانية والحالةداء حالا المرهون مبلغ من النقود مستحق الأمتلاكه العقار إالحائز بسبب 

 .5المرتهنين ز غير كافي للوفاء بجميع حقوق الدائنينيكون ما في ذمه الحائ
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 العقار خيار الثاني تطهير -ب
على أنه:" يجوز للحائز إذا سجل سند القانون المدني الجزائري  من  915تنص المادة      

ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند. وللحائز أن يستعمل هذا 
التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز،  المرتهنون الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون 

 .1ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع"
من الرهون المقيدة عليه، ويتم ذلك بعرض الحائز  التطهير هو تحرير وتخليص العقار    

المرهون وبالتالي يتخلص  لغ يساوي القيمة الحقيقية للعقاردفع مب المرتهنينعلى الدائنين 
 2الرهن من أثر التتبع.

الحائز  يحقق خيار التطهير مزايا عديدة، فهو وإن كان مقرر في الأصل لمصلحة     
لمواجهة التنفيذ على العقار المرهون من خلال دفع قيمته، إلا أنه يسهل على الراهن بيع 

 .3التطهيربملكيته من خلال  الاحتفاظ العقار المرهون لأنه من يقدم على شرائه يستطيع
 ارة إلى صاحب الحق في التطهير ثمجل دراسة تطهير العقار لابد من الإشأمن      

 التطهير ثم آثارهإجراءات 
 نطاق التطهير-

 .رتطهيالى يتم تومالنطاق التطهير في صاحب الحق في التطهير  يتمثل    
 صاحب الحق في التطهير-

سالفة الذكر يكون التطهير من حق الحائز للعقار المرهون سواء أكان  915طبقا للمادة      
وقد  مشتريا أو مقايضا أو موصا له أو موهوبا،مع وجوب تسجيل الحائز لسند ملكيته،

فبغير التسجيل لا يكتسب  الارادة التشريعية ان يكون الحائز قد سجل سند ملكيته اشترطت 
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ولا ينقل إليه، كذلك يشترط وجوب تسجيل سند الحائز قبل تسجيل تنبيه الحائز هذا الحق 
 .1نزع الملكية

 ميعاد التطهير

ائز ان يستعمل هذا " وللحالجزائري على أنه قانون مدني ةثانيال ةفقر ال 915نصت  المادة 
الحائز هذا لى إنذار الإ وألى الدائن إجه الدائنون المرتهنون التنبيه ن يو أالحق حتى قبل 

 أن يبدألحائز لطبقا لهذا النص ف ،2بيع "الشروط  ةيداع قائمإلى يوم إويبقى هذا الحق قائما 
كتساب كتمال المدة اللازمة لإإو بعد أالحائز  ةن تتوافر في صفأتطهير بمجرد الجراءات إ

دائنين الو قيام أجل الدين أن ينتظر حلول أقول الراجح فقها دون اللتقادم حسب با الملكية
 .3الحائز نذارإ او المدينالمرتهنين بالتنبيه على 

 ريجراءات التطهإ-
 ةابه صفن يقدم الحائز للدائنين المقيدة حقوقهم قبل اكتسأجراءات التطهير بمجرد إ أتبد    

العقار بصرف النظر عن الثمن  ةن يوفي في  بقيمأب هستعدادإالحائز عرضا مبدئيا فيه 
ن لا يقل ما يعرضه عما بقي في ذمته من ثمن أذا كان مشتريا على إشترى به العقار إ الذي

لا كان باطلا ولا يلزم إيد موظف مختص بذلك في المحكمة و  العقار وهذا العرض يتم على
 .4الخزانة يودعها نأو أه نقدا تن يشفع الحائز العرض بقيمأ

على الدائنين  ولى يعرض فيها الحائزالأ بمرحلتين في المرحلة جراءات تمرهذه الإ      
ما إ يهم في العرض المقدم من الحائزألة الثانية يبدي فيها الدائنون ر وفي المرحالعقار  ةقيم

 .5بالرفض وأ بالقبول
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  ثر المترتب على التطهيرالأ -
مر مرين الأألى إ ةمحال ن ذلك سيؤدي لاإلى نهايتها فإ جراءات التطهيرإذا سارت إ     
حالتين  زوهو يبقى في ذمه الحائ لى الغيرإنتقال منه لاإو أبقاء العقار في ذمه الحائز  ولالأ
وطرح العقار  ةذا رفض عرضه صراحإ ةثانيالو  و ضمناً أ ةذا قبل عرضه صراحإلى و الأ

ذا رفض عرضه وطرح العقار إالغير  المزاد على الحائز وهو ينتقل منه الا ساللبيع بالمزاد ور 
 .1غيره على المزاد بالمزاد وراساللبيع 

 قار المرهون تخلية العخيار الثالث   -ج
العقار في مواجهته حتى لا يظهر  جراءات التنفيذ علىإن يتجنب الحائز أيقصد بالتخلية     
جنبي عنها مما أنه أع ملكيته لسداد ديونه بالرغم من جراءات البيع كشخص تنتز إسمه في إ

و أحارس  ةجراءات التنفيذ في مواجهإالحائز يتخلى على العقار لتباشر ف ،لى سمعتهإيسيء 
دارة إكن الحائز من التخلص من مسؤولية محكمة لهذا الغرض والتخلية تمالمين تعينه أ

ر عليه ما قد ينفقه من مال نذاره وتوفإه مسؤول برد ثمار العقار من وقت نأالعقار خاصة 
وعلى ضوء هذا سنتطرق إلى معرفة صاحب الحق  ،2فيذالتن جراءاتإ قت لمتابعتهو و وجهد 

 آثارها.و  في التخلية وإجراءات التخلية
 صاحب الحق في التخلية -

عتباره غير مسؤول عن إب ،صل رخصة مقررة للحائز دون غيرهن التخلية في الأإ        
 .3يضاأ العيني جازها المشرع للكفيلأستثناء من ذلك لكن الإ،الدين مسؤولية شخصية

 إجراءات التخلية-
:"  نهن القانون المدني الجزائري على أم 922لى إجراءات التخلية المادة لقد نصت ع     

تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب 
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عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية،وأن يعلن الدائن المباشر 
ذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير ويجوز لمن له مصلحة في هبلإجراءات 

التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمورالمستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع 
 .1الطالب حارسا إذا طلب ذلك" الملكية، ويعين

 ثار التخليةأ-
بمجرد التخلية تتوقف الإجراءات في مواجهة الحائز، ولصاحب المصلحة أن يطلب     

تعيين حارس لاتخاذ الإجراءات في مواجهته، وفي حالة ما إذا بيع العقار المرهون بثمن يزيد 
 2مالكا للعقار المرهون.عن قيمة الديون فهذه الزيادة تعود للحائز بإعتباره 

 الملكية الخيار الرابع  تحمل إجراءات نزع-د
ار أو إذا لم يباشر الحائز أحد الخيارات المتاحة له من قضاء الديون أو تطهير العق      

 .نزع الملكيةالمباشرة ضدهك جراءاتالاالتخلية، فلا يبقى له إلا أن يتحمل 

   إجراءات بيع العقار المرهون  -

تنص المادة العقار  عن تبدا الاجراءات بإنذار الحائز بدفع الديون المستحقة او تخليه      
:"إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة  على أنهالقانون المدني الجزائري من  923

أن يتخذ في  المرتهنأو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن العقار، فلا يجوز للدائن 
مواجهته نزع الملكية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلا بعد إنذاره بدفع الدين 
المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا 

 3."التنبيه في وقت واحد
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 من له حق الدخول في المزاد-
ولى به ذا الأإما المدين فلا يحق له ذلك أللمزايدة  دخل للمزايدةن يأيحق لكل شخص      
لى التنفيذ على العقار إاللجوء  بالطريق العادي دون  ،ين للدائنينعليه من الدن يوفى ماأ

لا يعرض ثمنا  نأ بشرط ،ليحتفظ بملكية العقار مزادالمرهون ويحق للحائز الدخول في ال
 .1العقار متلاكهإ باقي في ذمته بسببقل من أللشراء 

 مركز الراسي عليه المزاد-
 الحائز_

عقار :" إذا نزعت ملكية الدني الجزائري على أنهمانون القالمن  926عليه المادة  نصت    
ئز رسى المزاد على الحا المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية و

للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي. ويتطهر العقار من كل حق نفسه، أعتبر هذا مالكا 
 مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسى به المزاد أو أودعه".

يترتب على رسو المزاد أن العلاقة بين الحائز والمالك السابق، تبقى محكومة بسند     
قي ملزما بدفع الثمن الملكية الأصلي، فإذا كان هذا السند بيعا ولم يدفع الحائز الثمن، ب

 .2المزاد عليه أقل أم أكثر  عليه رسيالمتفق عليه سواء أكان الثمن الذي 
 حائزالالشخص غير 

قتضى ليه بمإن ملكية العقار تنتقل إحائز فالالمزاد على الشخص الغير  رسو ةحال ما فيأ   
زاد  اذإما أ،المزادن الحائز الى من رسى عليه لملكية مناقل لحكم مرسى المزاد فهذا الحكم 

 ائزللح ةة حقوقهم كانت زيادالثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيد
لمرسى ن حكم اونظرا لأ 3من القانون المدني الجزائري  928وهذا ما نصت عليه المادة 

 .1ن يسجلأالمزاد ناقل الملكية فيجب 
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 الرهن الرسمي نقضاءإ :المبحث الثاني 
ينشأ إلا  تقدم القول أنه من خصائص الرهن الرسمي أنه حق تابع بمعنى أنه لا كما      

يتبعه في نشوئه كما يتبعه أيضٱ في إنقضائه وعلى ذلك تنص الفقرة  لضمان دين معين ،فهو
الرهن عن الدين المضمون  "لا ينفصل من القانون المدني الجزائري  893الأولى من المادة 

كما ورد  2 مالم ينص القانون على غير ذلك" ،له في صحته وفي إنقضائهون تابعا بل يك ،به
أن الرهن الرسمي ينقضي إنقضاء  3من القانون المدني الجزائري  936الى933في المواد من 

كنتيجة لإنقضاء الحق المضمون به أو بطريق أصلي مستقلا عن  كليا بطريق تبعي،
 .4إنقضاء الحق 

ول سندرس فيه إنقضاء الرهن المبحث الى مطلبين المطلب الأ وبهذا قسمنا هذا      
 .الرسمي بصفة أصلية الرسمي بصفة تبعية و الثاني إنقضاء الرهن

 . انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية:ولالمطلب الأ 
ن الرهن الرسمي عقد تابع للدين المضمون به ويترتب عن إنقضاء هذا الدين المضمو       

 سباب الخاصةالاالعامة أو  بالأسبابإنقضاء الرهن الرسمي سواء  سبابالألأي سبب من 
 .نقضاء الرهن الرسمي بالأسباب الخاصة إ:ولالفرع الأ 

تجديد إن اسباب إنقضاء الالتزام طبقا للقواعد العامة هي الوفاء ،الوفاء بمقابل ،ال     
هذه  الدين المضمون لأي سبب منستحالة التنفيذ فإذا إنقضى إو  ،الإبراء المقاصة ،التقادم

 .الاسباب إنقضى الرهن الرسمي تبعا له
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  .الوفاء:ولاأ
ن أون لذا فهو ينقضي بانقضائه بشرط بما أن حق الرهن الرسمي تابع  للالتزام المضم   

ذا كان الوفاء من غير المدين وحل الموفي إالرهن لا يقبل التجزئة ولكن  لأن تاماً  يكون وفاء
لتزام الموفي مع تأميناته وقد ينقضي الإوإنما ينتقل الى  ينقضي الدينفلا محل الدائن 

 .1بالتقادم
 .الوفاء بالمقابل:ثانيا 

لى الوفاء قد ينقضي الدين لا بالوفاء ولكن بالوفاء بمقابل و القواعد العامة التي تنطبق ع   
بمقابل عمل مركب ،ومتى إنقضى الدين إنقضى معه الرهن بالوفاء هنا أيضابمقابل تنطبق 

عن طريق نقل للملكية ،فالوفاء بمقابل تجديد بتغيير محل الدين ومتى تغير فهو تجديد ووفاء
 .2المدين إلى الوفاء بالمحل الجديدمحل الدين عمد 

  .ةالمقاص :ثالثا
،وكان موضوع كل دائنا لدائنه في نفس الوقت لمدين،بأن كان اإذا توافرت شروط المقاصة   

من الدينين نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق 
ك ،إذا تمسمن الدينين في حدود الأقل منهما الأداء صالحا للمطالبة به قضاء إنقضى كل

ونا برهن إنقضى الدينان مضم ،فإذا كان أحد الدينينبهذا صاحب المصلحة في الانقضاء
 .3،وبالتالي ينقضي الرهن الضامن لأحدهما بالمقاصة

 التجديد  :رابعا
ث لتزام ويترتب عليه زوال تأميناته تبعا لذلك حينقضاء الإإسباب أيعد التجديد سبب من    

الضمني  وأتفاق صريحا لتزام الجديد إلا إذا نص القانون أو الالا تنتقل تلك التأمينات الى الإ
،فإذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال على بقائها
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التأمينات الى الدين الجديد في حدود عدم الإضرار بالغير وإذا كان التجديد بتغيير المدين 
القديم لى رضاء المدين إجديد على بقاء التأمين دون حاجة جاز الاتفاق بين الدائن والمدين ال

 1واذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على بقاء التأمين.
 ابراء من الدين  :خامسا

فيزول  الإبراء تصرف تبرعي صادر من جانب واحد هو الدائن المبرئ وينقضي به الدين   
المدين إياه فإذا  بردلتزام،على أن الإبراء يرتد الاسباب إنقضاء أ،والإبراء سبب من الرهن

ن يرده بعد أيستطع  ،ولم يرده في المجلس الذي علم فيه لموصل الإبراء إلى علم المدين
في ذمة المدين بجميع تأميناته  ثره ويبقى الدينأجلس فإنه يرتد ويزول ذا رده في المإذلك،أما 

 لجزائري من القانون المدني ا 305عليه المادة ما نصتوهذا ،2 ومنها الرهن الرسمي
إلى علم المدين  براء متى وصلالإالدائن مدينه إختياريا ويتم  ذا تبرأإلتزام :"ينقضي الإبنصها

 .3"ذا رفضه المدينإولكن يصبح باطلا 

  ستحالة التنفيذإ:سادسا

 نأينقضي الالتزام اذا أثبت المدين على أنه "انون المدني الجزائري قال307المادة  صتن   
 نأحظ من نص المادة ويلاعليه لسبب أجنبي عن إرادته." مستحيلصبح أالوفاء به 

ما أفيه، ن تكون لسبب أجنبي لا يد للمدينألتزام يجب الإ نقضاءإستحالة التي تتسبب في الإ
ن تنفيذه أ ،فهنا لا ينقضي الدين بالرغم منالتنفيذ راجعة لخطأ المدين استحالةإذا كانت 

عن طريق  بالتنفيذصبح مستحيلا ومن تم يحق للدائن الرجوع على المدين أ العيني
جنبي الذي يؤدي الى إستحالة التنفيذ يمكن أن يتمثل في القوة القاهرة و السبب الأ،التعويض

                                                           
جامعة ,كلية الحقوق ,حق الاختصاص  ,حقوق الامتياز ,الحقوق العينية التبعية الرهن الرسمي ,حمدي عبد الرحمن احمد 1

 118.ص,2020-2021الفينوم 
 .632-631ص  ،المرجع السابق،عبد الرزاق احمد السنهوري  2
 .من ق.م.ج 305المادة راجع  3
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القانون  1271ضرور طبقا لما جاء في المادةاوالحادث الفجائي أو خطأ الغير أو خطأ الم
 .2المدني الجزائري 

 التقادم المسقطسابعا: 

بالمطالبة  عدم قيام الدائن ولتزام بسبب مرور الوقت نقضاء الإإيقصد بالتقادم المسقط    
في  تبحيث نص فكلاهما يتخذ موقفا سلبيا وليس إيجاب ،و قيام المدين بالوفاء بدينهأبحقه 

لتزام ولكن الإ نقضاءإعلى أنه "يترتب على التقادم القانون المدني الجزائري 320المادة 
ولو لم ،معه ملحقاته ذا سقط الحق بالتقادم تسقطإلف في ذمة المدين التزام طبيعي و يتخ

سنة فيما  نقضاء خمسة عشرإب لتزامويتقادم الإ3، تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات"
ستثناءات المنصوص عليها وفيماعدا الإ عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون 

 4من القانون المدني الجزائري. 312الى 309في المواد من 

 نقضاء الرهن بالأسباب الخاصةإالفرع الثاني:

 سباب الخاصةء الرهن بصورة تبعية للدين هي الأنقضاإلى إسباب المؤدية من الأ     
د عق شرط فاسخ وحالة نشوء الدين عن ىلتزام عن عقد معلق علوالمتمثلة في حالة نشوء الإ

 .باطل

 لتزام عن عقد معلق على شرط فاسخ:حالة نشوء الإ أولا

فالرهن  محقق الوقوع يترتب على وقوعه زوال الالتزامالشرط الفاسخ هو أمر مستقبل غير  إن  
الرهن يخضع  على شرط فاسخ فلا يكون هناك خروج عن قاعدة، اذا نشأ لضمان دين معلق

                                                           
 .من ق.م.ج 127راجع المادة  1
 .186 ص  ،المرجع السابق،شايب باشا كريمة 2
 .من ق.م.ج 320راجع المادة  3
 .من ق.م.ج312الى 309راجع المواد  4
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موجود وينفذ في الحال  على شرط فاسخفي وجوده لوجود دين صحيح لأن الدين المعلق 
زال الالتزام المضمون وزال الرهن  ،ومن تم جاز إنشاء رهن لضمانه،فإذا تحقق الشرط الفاسخ

 1والرهن كذلك. تبعا له ،والعكس إذا لم يتحقق الشرط بقي الدين

 ثانيا :حالة نشوء الالتزام عن عقد باطل

 نعداملإلعدم الأهلية أو و أالرضا  ،لعدمطلزوال الدين أنه يوجد في عقد بامن أسباب    
ويبطل  ،فيبطل العقد ويبطل معه الدينمشروعية السبب أو بخلل في الشكل المحل أو لعدم

ن شاب رضاءه إكراه فيعمد ناقص هلية أو من يعقد العقد ناقص الأأومثل ذلك  ،معهما الرهن
 .2 معه الدين بطل معهما الرهن لى إبطال العقد فإن أبطل العقد ويبطلإأو المكروه  هليةالأ

 نقضاء الرهن الرسمي بصفة أصليةإالمطلب الثاني:

 عن الدين ستقلالبالإالرهن ينقضي  أن الرهن الرسمي بصفة أصلية أي نقضاءإبيقصد     
المرهون  الرهن الرسمي بصفة أصلية في بيع العقار انقضاء،وتتمثل أسباب المضمون به

المرهون و  العقار ،هلاكلني،نزول المرتهن عن الرهن الرسميبيعا جبريا في المزاد الع
 .الذمة في العقار المرهون  تحادإ، التطهير

 : نزول المرتهن عن الرهن الرسميولالفرع الأ 

 ، والنزول الصريح يكون بإقرارو ضمناأالمرتهن عن الرهن صراحة  قد يتنازل الدائن   
 رسمي من الدائن يتم محو القيد بتقريريجب لكي بإرادة منفردة و  هو تصرفواضح ، و 

للإبراء من الدين  ذلك أن  زمةاللاهلية الالا بد أن تتوافر في الدائن وبمقتضى حكم نهائي، و أ

                                                           
العدد  الأكاديمية،مجلة الباحث للدراسات  تبعية الرهن للدين المضمون في التشريع الجزائري  احلية،ر ،زوبير ب هوام علاوة 1

 ص.2017,64 ,،جانفي1باتنة-العاشر،جامعة قالمة
 .615ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق احمد السنهوري  2
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أمثلة التنازل الضمني أن يضمن  حقه و من استيفاءالنزول عن الرهن يعرضه لعدم إمكانية 
 .1فالتكالي المرهون خلوه منالعقار الدائن المرتهن لمشتري 

 الثاني: التطهيرالفرع 

لى المبلغ إهن حيث ينتقل حق الدائن المرتهن المرهون من الر العقار  يحررر إن تطهير العقا   
الذي قوم به العقار حتى ينفذ عليه كل بحسب مرتبة رهنه أو بإيداعه خزانة المحكمة و ينفذ 

 .2الرهن حتى ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار 

 جبريا بالمزاد العلني بيع العقار بيعاً  الثالث:الفرع 

 ينتقل حق الدائنين أيا كانتو  المرهون ينقضي معه الرهن الرسمي بمجرد بيع العقار    
فظ لمحا ا ايخبر بهو  ،عندما يرسوا المزاد على المزايد الأخيرصفتهم و مراتبهم إلى ثمنه و 

يحمل إليه أن  ، إذا لمار المبيع لضمان أداء ثمن المبيعخير تلقائيا رهنا على العقالأ يقيم هذا
 .3إيداعه بصندوق المحكمة لمن له الحق فيهقع و  الثمن قد أدي أو

 الفرع الرابع : إتحاد الذمة في العقار المرهون 

، 4شخص واحد جتماع صفتا الدائن المرتهن و مالك العقار المرهون فيإينقضي الرهن ب    
كان  كأن يرسوا  المرهون إلى الدائن المرتهن بأي سبب نتقال ملكية العقارإفقد يتم ذلك ب

المرهون وقد يتم  أو أن يشتري الدائن المرتهن العقار،العقار المرهون على الدائن المرتهن 
زوال السبب الذي  بأن يوصي له به،و في حالةأو و  ا بأن يرث الدائن المرتهن العقارأيض

                                                           
 .115حمدي عبد الرحمان احمد، المرجع السابق ، ص 1
 86ص  2021-2022الجزائر ،الجلفة،التأمينات العينية و الشخصية جامعة زيان عاشور،علي خوجة خيرة  2
 .37ص  ،المرجع السابق ن،بدر الدي محمدي 3
 . 198محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  4
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أدى الى اتحاد الصفتين بأثر مستند عاد حق الرهن كما لو أبطل أو فسخ ، العقد الذي نقل 
 .1ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن لحقه 

 الفرع الخامس:هلاك العقار المرهون 

نقضاء إ حتراقه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة يؤدي إلىإإن هلاك العقار المرهون كله مثل    
تأمين كاف  المرهون بسبب الراهن كان للدائن الخيار بين طلب هلاك العقار إذا كانو الرهن 

لا يد للراهن فيه فيكون للمدين الخيار  أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي،حقه فورا استيفاءأو 
من القانون 899المادة  هذا ما نصت عليه بين أن يقدم تأمينا كافيا أو يوفي الدين فورا

 و إن كان الهلاك بسبب الحائز كان مسؤولا شخصيا عن التعويض لما ،2ئري المدني الجزا
، وفي 3من القانون المدني الجزائري  932هذا ما نصت عليه المادة سببه من تلف للعقار

التعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن المقدم مقابل  جميع الحالات ينتقل الرهن بمرتبته إلى مبلغ
 4العامة و هذا طبقا لقاعدة الحلول العيني.نزع الملكية للمنفعة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .648عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه ، ص  1
 ."ادا تسبب الراهن بخطائه في هلاك المرهون أو تلفه ...."من ق.م.ج 899راجع المادة 2
 .الدائنين عما يسيب العقار من تلف بخطئه""الحائز مسؤول شخصيا تجاه من ق.م.ج 932راجع المادة  3
 .86-87ص  ،قالمرجع الساب،علي خوجة خيرة  4
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ن الرهن الرسمي أهم وسائل الإئتمان في عصرنا هذا وهو أهم الضمانات إالأخير وفي     
ذ له الحق في أن إعتباره حقا عينيا إبحيث يخول له ميزتي التقدم والتتبع ب ،للدائن المرتهن

والتالين له في المرتبة في إستيفاء حقه وله الحق في تتبع العقار  يتقدم على الدائنين العاديين
  .يد يكون  المرهون في أي

حيث أنه عقد ،لى حد كبير في تنظيم أحكام الرهن الرسميإوفق المشرع الجزائري     
ولكي ينعقد الرهن صحيحا يجب توفر ،به الدائن حقا عينيا على العقار لوفاء دينه يكتسب

تتمثل ة وشروط موضوعية خاص،عامة المتمثلة في الرضا المحل والسببشروط موضوعية 
في تخصيص الرهن وأهلية الراهن والدائن المرتهن وملكية الراهن للعقار المرهون وأخرى 
شكلية التي تعتبر شرطا مهما لأنها تزود الدائن المرتهن بسند قابل للتنفيذ عند حلول أجل 

ولينتج هذا الرهن أثاره لابد من تقييده في جدول قيد  ،لعقدالدين والإخلال بها يرتب بطلان ا
 .الرهن لأن الأسبقية في القيد هي من تحدد مرتبة الرهن

ولقد راعى المشرع جانبا أخر للرهن الرسمي وهو الآثار التي قد تمتد إلى الغير فحاول     
كتسب حقا إحائز الذي جانب ال ةمراعاة جانب كل من الدائن المرتهن عند تنفيذه لحقه ومراعا

سواء بصفة  هعينيا على العقار المرهون ومن ثم تطرق المشرع الجزائري إلى طرق إنقضاء
 .أصلية بصفة أو تبعية

 النتائج

الرهن الرسمي حق تبعي حيث يتبع الدين المضمون وجودا وعدما في صحته وفي -
 إنقضائه.

سندا قابلا للتنفيذ وقت حلول أجل الرهن الرسمي عقد شكلي يضع في يدي الدائن المرتهن -
 الدين.
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 الرهن الرسمي يوفر الثقة للدائن ويشجع على ائتمان المدين.-

 ثار الرهن الرسمي.آهم أ خاصيتي التقدم والتتبع اللتان تعتبران من -

 إن الرهن الرسمي حق عقاري، وحق غير قابل للتجزئة ويتميز بمبدا التخصيص.-

 الراهن. المدين لا على عاتقإجانب واحد فهو لا يرتب إلتزامات لالرهن الرسمي حق ملزم -

 التوصيات:

نرى أنه على المشرع الجزائري تعزيز الرهن الرسمي و ذلك من خلال أن يقوم بمنع المدين -
 في العقار المرهون.الراهن من التصرف 

 .مواكبة التطور القانوني الحاصل في مجال التأمينات العينية  -

آليات قانونية جديدة من خلال إجبار المدين الراهن بعدم إثقال عقار المرهون برهون وضع -
 تفوق قيمته الحقيقية .
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قائمة المصادر 
 والمراجع
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 قائمة المصادر أولا:

 رواية ورش عن نافعبالقرآن الكريم  -

 النصوص القانونية

 الجزائريةالقانونية  النصوص

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر -
.،جريدة رسمية 7عدد  1975سبتمبر  30صادرة بتاريخ    

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 59-75أمر رقم -
جة ذو الح 16صادر في  101عدد  زائرية،جال سميةر ال ريدةجاليتضمن القانون التجاري، 

 ، معدّل ومتمّم1975ديـسمبـر سنة  19الموافق  1395عام 
المتضمن مسح الأراضي العام وأتسيس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر -

 .9عدد ال، 1975العقاري، الجريدة الرسمية لسنة 
،المتعلق بتجديد قيود الامتياز  1977فيفري  19،المؤرخ في  47-77لمرسوم رقم ا-

 العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحليةوالرهون 
قانون  يتضمن 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18الم رخ في  08/09لقانون ا-
ت والمعد 2008ل أفري 23الصادرفي  21العدد الجريدة الرسمية داريةلإجراءات المدنية و لإا

  .2022جويلية 12 الموافق 1443بي الحجة يام  13الم رخ في  13-22بالقانون 

 
 النصوص القانونية الأجنبية 

 القانون المدني المصري -

https://sadanykhalifa.com/uploads/Laws/1576751803.pdf 

 10:00الساعة  04/2024/ 30اليوم

https://sadanykhalifa.com/uploads/Laws/1576751803.pdf


97 
 

 قائمة المراجع:ثانيا

 الكتب

السعود رمضان محمد، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، أبو - 1
 .1995الإسكندرية، 

أبو السعود رمضان محمد، محمد محمود زهران، التأمينات العينية - 2
 والشخصية، دار المطبوعات الجامعية 

 .1998الإسكندرية، 

، مصر، إبراهيم سعد نبيل، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف- 3
1982.  

-noor 190و 180ص,،بيروت 13ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف ، ط  - 4
book.com/oa2bqp 

بناسي شوقي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار  - 5
 .2009هومة، الجزائر، 

 221،دار صادر، بيروت ص،  9الزبيدي، تاج العروس، ط - 6
طبعة    2مدخل لدراسة العلوم القانونية  نظرية الحق الجزء   حميد بن شنيتي - 7
 .  2009كلية بن عكنون الجزائر   2

الحقوق العينية التبعية الرهن الرسمي،حقوق ،حمدي عبد الرحمن احمد - 8
 2020-2021الامتياز، حق الاختصاص،كلية الحقوق،جامعة الفينوم، 



98 
 

ضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، دار السعدي محمد صبري، الوا 9
 .2010الهدى، عين مليلة الجزائر، 

 10السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج  -10

 .2011،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  3،ط

سي يوسف زاهية حورية، الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري،  - 11
بأحكام قانوني الفرنسي والمصري مدعمة باجتهادات قضائية وفقهية، دار  دراسة مقارنة 

 .بومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -12

1996 . 
 

العبيدي علي هادي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية،  .-- 13
  .2014،دار الثقافة، الأردن، . 11ط

محمد وحيد الدين سوار،شرح القانون المدني،الحقوق العينية التبعية،دار الثقافة،  - 14

   2006الأردن،

محمد حسن منصور، النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضمانات و والوسائل  -15

التقليدية والحديثة لحماية، الكفالة، الرهن  الرسمي، حقا لاختصاص، الرهن الحيازي حقوق 
 الامتياز، دار الجامعة الجديدة منشر، الإسكندرية

دار المسيرة ،الطبعة الاولى ،الحقوق العينية الاصلية و التبعية ،يوسف محمد عبيدات  -16

 .0012،  2011 ،عمان ،لنشر و التوزيع 
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 19يمينة حوحو عقد الكفالة و عقد الرهن في القانون الجزائري  الطبعة   - 17
 دار بلقيس دار البيضاء الجزائر

 

 علميةالرسائل ال

العقاري كضمان، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن  بنت الخوخ مريم،فعاليةالرهن -1
 2012،عكنون،الجزائر

شهادةالماجستير  شايب باشا كريمة ،عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري ،مدكرة نيل--2
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علاوة هوام،زوبير براحلية،تبعية الرهن للدين المضمون في التشريع الجزائرين،مجلة -3
  ،جانفي . 1،باتنةالباحث للدراسات الأكادمية ،العدد العاشر ،جامعة قالمة

 المحاضرات 
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 فهرس المحتويات
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 الصفحة العنوان
 2 مقدمة

 6 الفصل الأول إنشاء الرهن الرسمي
 8 المبحث الأول:مفهوم الرهن الرسمي

 8 المطلب الأول:تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن باقي التأمينات الأخرى 
 8 الفرع الأول:تعريف الرهن الرسمي

 8 أولا:لغة
 9 ثانيا:التعريف القانوني 
 10 ثالثا:التعريف الفقهي 

 11 تمييز الرهن الرسمي عن باقي التأمينات الأخرى الفرع الثاني 
 11 أولا:تمييز الرهن الرسمي عن حق الأختصاص
 12 ثانيا:تمييز الرهن الرسمي عن الرهن الحيازي 

 12 ثالثا:تمييز الرهن الرسمي عن حق إمتياز
 14 الفرع الثالث:مصادر الرهن الرسمي 

 14 أولا:رهن قضائي 
 14 ثانيا:رهن قانوني  

 15 المطلب الثاني:خصائص الرهن الرسمي 
 15 الفرع الأول:خصائص الرهن الرسمي بإعتباره حقاً 

 15 أولا: الرهن الرسمي حق عيني
 16 ثانيا: الرهن الرسمي حق تبعي

 17 ثالثا: الرهن الرسمي حق حق عقاري 
 17 رابعا: الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة

 18  عقداً  الرهن الرسمي بإعتبارهالفرع الثاني:خصائص 
 18 الرضائيةأولا:
 18 الرهن الرسمي عقد مسمى ثانيا:
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 19 الرهن الرسمي عقد شكلي  ثالثا:
 19 الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد رابعا:

 19 المبحث الثاني:شروط إنشاء الرهن الرسمي
 19 طلب الأول: الشروط الموضوعية لإنشاء الرهن الرسمي الم

 20 الفرع الأول: الشروط الموضوعية العامة لإنشاء الرهن الرسمي
 20 أولا:وجود التراضي 

 20 ثانيا:المحل 
 20 ثالثا:السبب

 20 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة لإنشاء الرهن الرسمي
 21 الشروط المتعلقة بالشخص الراهنأولا:
 30 المرهون و الدين المضمون الشروط المتعلقة بالعقار ثانيا:

 34 المطلب الثاني:الشروط الشكلية لإنشاء الرهن الرسمي 
 34 الفرع الأول:الرسمية كركن لإنعقادالرهن الرسمي 

 34 أولا:المقصود بالرسمية
 35 ثانيا:الحكمة من إشتراط الرسمية في عقد الرهن الرسمي 

 35 جزاء تخلف الرسمية ثالثا:
 36 القيد في المحافظة العقارية الفرع الثاني:

 37 تعريف القيد في المحافظة العقاريةأولا:
 38 إجراءات قيد الرهن الرسمي ثانيا:
 39 أثار القيد ثالثا:
 41 :مصاريف القيدرابعا

 42 خامسا: تجديد القيد
 44 : أثار الرهن الرسمي و إنقضاءهالفصل الثاني

 46 بالنسبة للمتعاقدينالمبحث الأول:أثار الرهن الرسمي 
 46 المطلب الأول:أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن 
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 46 الفرع الأول:إلتزمات الراهن 
 46 أولا:الإلتزام بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن

 47 ثانيا:الإلتزام بضمان سلامة حق الرهن 
 49 المرهون  الفرع الثاني:سلطات الراهن على العقار

 49 أولا:حق الراهن في التصرف في العقار المرهون 
 49 ثانيا:حق الراهن في إستغلال العقار المرهون 
 50 ثالثا:حق الراهن في إستعمال العقار المرهون 

 51 الفرع الثالث:أثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن 
 51 ن أولا:حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهو 

 53 حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقارالمرهون ثانيا:القيود الواردة على 
 56 المطلب الثاني:أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير 

 56 الفرع الأول: حق التقدم 
 57 أولا:وعاء حق التقدم 

 61 ثانيا:درجة حق التقدم 
 65 ثالثا:نطاق حق التقدم 

 66 رابعا:نزول الدائن المرتهن عن مرتبة الرهن لدائن المرتهن 
 69 الفرع الثاني:حق التتبع

 69 أولا:شروط مباشرة الحق في التتبع
 73 ثانيا:إجراءات مباشرة حق التتبع 

 75 ثالثا:موقف الحائز من مباشرة حق التتبع
 84 المبحث الثاني:إنقضاء الرهن الرسمي

 84 المطلب الأول:إنقضاء الرهن الرهن الرسمي بصفة تبعية 
 84 الفرع الأول: إنقضاء الرهن الرسمي بالأسباب خاصة

 85 الوفاءأولا:
 85 الوفاء بالمقابل ثانيا:
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 85 المقاصة ثالثا:
 85 التجديدرابعا:

 86 إبراء من الدينخامسا:
 86 إستحالة التنفيذسادسا:
 87 المسقطالتقادم سابعا:

 87 إنقضاء الرهن بالأسباب الخاصةالفرع الثاني:
 87 حالة نشوء الإلتزام عن عقد معلق على شرط فاسخأولا:
 88 حالة نشوء الإلتزام عن عقد باطلثانيا:

 88 إنقضاء الرهن الرسمي بصفة أصليةالمطلب الثاني:
 88 نزول المرتهن عن الرهن الرسميالفرع الأول:

 89 التطهيرالثاني:الفرع 
 89 بيع العقار بيعاً جبريا بالمزاد العلني الفرع الثالث:
 89 إتحاد الذمة في العقار المرهون الفرع الرابع:

 90 هلاك العقار المرهون الفرع الخامس:
 91 الخاتمة

 95 قائمة المصادر و المراجع
 101 فهرس المحتويات
 106 ملخص المذكرة
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 :ملخص المذكرة

عقد الرهن الرسمي من الحقوق العينية التبعية،لما له من الأهمية كبيرة فهو يلعب دور  إن
من أجل ضمان الحقوق الشخصية،فاعقد الرهن الرسمي يقوم بتشجيع  وقتنا الحالي، يهام ف

و دفع المدين الراهن للوفاء بالدين المضمون،و بالمقابل تعطي الحق للدائت المرتهن في 
إستيفاء دينه من ثمن العقار المرهون ، وعليه المشرع الجزائري قد خص عقد الرهن الرسمي 

  تضمنه. التي بمجموعة من التصرفات القانونية

 

Summary of memo: 
The official mortgage contract is one of the accessory real rights, 
because of its great importance. It plays an important role in our 
current time, in order to guarantee personal rights. The official 
mortgage contract encourages and pushes the mortgage debtor to 
fulfill the secured debt, and in return gives the right to the mortgagee 
to fulfill his debt. From the price of the mortgaged property, and 
therefore the Algerian legislator has designated the official mortgage 
contract with a set of legal procedures that guarantee it. 
 


